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 (1)الكتابملخص 
النبوية: )الأمر بالأمر(، ولذا خص ه عددٌ من إن  من أساليب الأمر التي وردت في القرآن الكريم والسُن ة  

هنا  وتطبيق، من  وتنظير  واعتراضٍ وجواب،  واستدلالٍ،  اختلافٍ  موضعَ  والدراسة، وكان  الأصوليين بالبحث 
(؛ لأكشف دِراَسَةٌ أُصُوليِ ةٌ تَطْبِيقِي ة  الأمْرُ بالَأمْرِ بِالشِ يءِ هَلْ يُـعَدُّ أمَْر ا؟اخترت أن يكون موضوع بحثي هذا: )

النقاب عن الإشكال الوارد حول صورة المسألة وحكمها؛ لتضمنها: آمِرَيْن اثنين، ومأمُورَين اثنين؛ فأوضحتُ 
 صورتها، وجهاتها الثلاث التي تضمنها سياقها. 
،  استدعاء الفعل بالقول المطلق، والمعنى المقي د، على سبيل الاستعلاءوإذا كان التعريف الراجح للأمر هو:  

الجهة )  بواسطة  بالشيء، ومأمورٌ   بالأمرِ   بشيء، ومأمورٌ   بالأمرِ   آمرٌ   :جهاتٍ   ثلاثُ   ه يُـتَصو رُ في هذه المسألةفأن  
 . بشيء(  الثانية

وإن  محل النزاع ينهض على أربعة أمور، حيث اتفق الأصوليون فيها على ثلاثة منها، أوردتها في البحث، 
عن القرائن، والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من وهو إذا كان مجرد ا    في الرابع:واختلفوا  

تكليفه، والآمر له يحق له أمره وتكليفه، فهل يُـعَدُّ هذا أمر ا؟ حيث اختلف الأصوليون في هذا الموضع على أربعة 
التفريق بين الأمرين:   والثالث:ه أربعة أدلة،  لا يُـعَدُّ أمر ا، ول  والثاني:إنه لا يُـعَدُّ أمر ا، وله أربعة أدلة،    الأول:أقوال:  

الثاني، فهو آمرٌ له، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، وله  فإن كان الآمر الأو ل يسوغ له الحكم على المأمور 
وهو التفصيل؛ فإن كان للأو ل بأمر الثالث، فالأمر للثاني بالأمر للثالث، وإلا فلا، وذكرت له   والرابع:دليلان،  
ا  دليلا   في المسألة ـ والله أعلم ـ التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأو ل يسوغ له   وبي نت أنَّ الراجح،  واحد 

الثاني، فهو أمرٌ في حقه، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، ويتمث ل ذلك في خمسة أمور،  الحكم على المأمور 
 أوردتها في هذا البحث. 

المسألة على وجه المثال لا الحصر،    والخلاف في المسألة تترتب عليه آثار فقهية، ذكرت مسألتين منها
أمر   والمسألة الثانية:حكم الأمر بالأمر بمراجعة المطلقة رجعي ا ـ المدخول بها ـ في الحيض هل يُـعَدُّ أمر ا،    الأولى:

ث، الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل يُـعَدُّ أمر ا؟ وبينت أدلتهما، وأن  الراجح أنهما يندرجان تحت مسألة البح
 وأن  الأمر بالأمر فيهما يُـعَدُّ أمر ا، والله أعلم. 

 

مَ    ( 1)  ــفي ونشـ1438/ 9/ 2في مجلة جامعة القصـيم العليية )العلو  الشـرعية(في في يري :  هذا البحث  حُكِ  ر في هــــــــــ
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An order with the order of a matter, Is it a command? 

Applied fundamentalist study. 

Presented by/ Dr. Faisal Bin Saud Al-Holibi 

      One of the recommendation methods mentioned in the Holy 

Quran and the Sunna of the prophet is (an order with an order), 

therefore a number of fundamentalists specialized it with study 

and research. It was a point of difference, inference, objection, 

answer, theorization and application as well. Therefore, I chose 

this to be the subject of my research to unveil the stated difference 

about this issue's review and its judgement because it includes two 

commandants and two commandeds. I showed its image and its 

three authorities mentioned in the context. 

 If the preponderant definition of the command is requesting 

the action with the common statement and the unrestricted 

meaning as for condescending, this issue will be viewed in three 

directions; commandant with a matter, a commanded with a 

matter and a commanded with an access (the second direction) 

with a matter. 

       The point of difference is upgraded in four matters, where the 

fundamentalist agreed upon three of them but they differentiated 

in the fourth, which are mentioned in details in the research. 

       I showed that the preponderant opinion in this issue – God 

knows more- is the differentiation between the two commands. 

This is represented in five matters mentioned in this research. 

       The controversy in this issue is followed by juristic effects. I 

mentioned two issues of them for example. The first issue, the 

judgement of ordering an order to revoke the revocable divorced 

woman in menstruation, Is it a command? 

The second issue is Allah's judgment for the guardian to order his 

family to pray, Is it a command? I mentioned its evidences and 

that the preponderant is that they fall into the issue of research and 

that ordering an order is a command, God knows more. 
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 المقدمة 
الغُرِ   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه 

 الميامين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
  اللّ ُ   أما بعد: فإن  الله تعالى ارتضى لعباده المسلمين أعظمَ دين، وأرسلَ لهم أفضلَ الرسل صَل ى

فقال سبحانه  عَلَيْهِ  دِينه؛  لهم  وأكمل  الكتب،  أكرم  عليهم  وأنزل  چ چ چ  ):  وَسَل مَ، 

:المائدة[، وبين  لهم شريعته، وجعلها  3]  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 على سبيل الأمر والنهي، وخص هما بمنَْ يعْقِل ويَـقْدِر؛ رحمة  بعباده، ونفع ا لهم؛ تفضلا  وإحسانً  بهم. 
يَهٍ معهودةٍ لدر العرب، وبلســـــانٍ عرٍ  مبين؛  وإن  من بيان هذه الأوامر والنواهي، أن أتت على صـــــِ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  گ گ ڳ ڳگ )فــإن الله تعــالى قــال:  

 الشعراء[.:195-192] (  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ

ولقد أولى الأصوليون شأنَ هذه الصِيَه اهتمام ا كبير ا، فلم يتركوا صيغة  جاءت في الأدلة الشرعية  
إلا بي نوا دلالتها؛ وما ذاك إلا لتَرتَُبِ الحكمِ الشرعي  عليها، وبالحكم يتبين  الحلالُ والحرام، وعليهما  

 يُُزر المكل ف في الآخرة. 
وإن من أساليب الأمر التي وردت في القرآن الكريم والسُن ة النبوية: )الأمر بالأمر(، ولذا خص ه  
عددٌ من الأصوليين بالبحث والدراسة، وكان موضعَ اختلافٍ واستدلالٍ، واعتراضٍ وجواب، وتنظير  

دِراَسَةٌ    رُ بالَأمْرِ بِالشِ يءِ هَلْ يُـعَدُّ أمَْر ا؟الأمْ وتطبيق، من هنا اخترت أن يكون موضوع بحثي هذا: )
 أُصُوليِ ةٌ تَطْبِيقِي ة(.

 ولهذه المسألة أهمية عليي ةفي تتضح بعددٍ من الوجوهفي من أبرزها:
عناية الأصوليين ببحث هذه المسألة، استدلالا ، ونقاش ا، وتطبيق ا، دل  ذلك على أنها  -1

ا من   التأمل والنظر، والوصول بعد ذلك إلى نتيجة علمي ة وعملي ة. مسألة تستحق مزيد 
ارتباط هذه المسألة بباب الأمر، وهو يمثِ لُ الشطرَ الأكبر من الخطاب الشرعي، الذي  -2

 يَـعْرِفُ به المكل فُ الحلالَ والحرام، وما يفعل وما يُتنب. 
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ه مباشرة، بل بمأمورٍ واسطة، يتمي ز الأمر في هذه المسألة بأن المأمور لا يتوج ه الخطاب إلي -3
 غير ذلك.  وأمما جعل مقتضى الأمر فيها يتأرجح بين دلالته على الوجوب، 

ية، فكانت جديرة  أن  الخلافَ في هذه المسألة خلافٌ معنوي، ترتبت عليه مسائل فقه -4
 لتنظير والتطبيق. با

 أما أسباب اختياري لليوضوعفي فتتيثل في الآتي:  
م -1 إكمال  في  المسألة المساهمة  هذه  إن   حيث  الأمر؛  باب  في  الباحثين   سيرة 

ـ حسب اطلاعي ـ لم تُـفْرَد ببحثٍ مستقل، مع ورود صيغتها في الكتاب والسُن ة، فحاولتُ 
 أجمع بين تأصيلها والتطبيق عليها. في هذا البحث أن 

مواضع الاتفاق، حاجة المسألة إلى تحريرٍ لمحل النزاع فيها؛ ليتميـ زَ موضعُ الاختلاف عن   -2
ولم أجد من جمعها ورت بها ومث ل عليها، إنما هي منثورة في كتب الأصوليين رحمهم الله 

 تعالى، فرجوتُ الله أن يكون هذا البحث يلبي هذه الحاجة.
مُطلََقَةِ    ألةٍ وردت في المسألة، وهي واقعةُ الوصول إلى رأيٍ راجحٍ في اندراج أشهر مس -3

 عَلَيْهِ   اللّ ُ   الله عنهما ـ حينما طل قها وهي حائض، فأمر النبي صَل ىعبدِالله بن عمر ـ رضي  
وَسَل مَ والده عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن يأمره بطلاقها؛ حيث اختلف الأصوليون في 

 اندراجها تحت هذه المسألة، فبي نتُ ما ترج ح لي، ثم أوردتُ أثر الخلاف عليها. 
طلبة العلم ـ أثناء تدريسي لهذه المسألة وفي بعض  كشف الإشكال الذي أورده عدد من   -4

المسألة ـ حول صورة  الإنترنت  شبكة  العلمي ة في  آمِرَيْن، وحكمها  المواقع  لتضمنها:  ؛ 
 ومأمُوريَن؛ فأوضحتُ صورتها، وجهاتها الثلاث التي تضمنها سياقها. 

 الدراسات السابقة: 
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المسألة ضمن   هذه  عن  الأصوليين  من  عددٌ  منهم  تكل م  جملةٍ  حديثُ  وكان  الأمر،  مسائل 
، مع أن المسألة فيها أربعة أقوال! بل اكتفى  (2) ، وأكثرهم لم يزد على ذكر قولين فقط(1)مقتضب ا

وتفر قَ تحرير محل النزاع فيها في ثنايا كلامهم، وأورد كلٌ منهم شيئ ا من    (3) بعضهم بذكر قولٍ واحد!  
، وذكر بعضهم شيئ ا من آثارها في الفروع، فكان هذا زاد ا لي في  أدلتها، واعتراضاتٍ وأجوبةٍ عنها

 كتابة هذا البحث؛ وحاثاا لي أن أجمع ما تفر ق منها، وأوضح أثرها على بعض الفروع الفقهية.
أما المعاصرون، فلم أجد ـ في حد اطلاعي ـ من أفردها ببحثٍ أصولي، ولعل  مِنْ أشهر من  

د.رافع بن طه الرفاعي العاني ـ نفع الله بعلمه ـ في كتابه النفيس:    خص ص باب الأمر بالبحث هو
 ولا من بعيد! الأمر عند الأصوليين، ولم أجده تناول هذه المسألة لا من قريبٍ 

وأسباب   أهميتها،  وجوهِ  من  ذكرته  وما  الأصولي،  بالبحث  المسألة  إفراد  عدم  هنا: كان  من 
نظرٍ وتأملٍ لأقوال العلماء فيها وأدلتهم واعتراضاتهم، والتوصل    اختيارها، جعل المسألة تحتاج إلى مزيدِ 

بعد دراستها إلى قولٍ راجحٍ يظهر لي صوابه بإذن الله تعالى، ومن ثم  إبراز الأثر الفقهي المترتب على  
الاختلاف في هذه المسألة، فأرجو من الله تعالى أن أكون قد وُفِقْتُ فيما كتبت، وأن يكون ملبي ا 

 الحاجة العلمي ة العملي ة، والله المستعان، وعليه التكلان.  لهذه
وخاتمةفي   ومبحثينفي  وتمهيدٍفي  مقدمةفي  في  تنتظم  خطةً  البحث  لهذا  رسمتُ  ثبتٍ  وقد  ثم 

 وبيانها على الوجه الآتي: لليصادرفي وفهرسٍ لليوضوعاتفي 
البحث،    المقدمة: السابقة، وخطة  والدراسات  اختياره،  الموضوع، وسبب  أهمية  ذكرتُ  وفيها: 

 ومنهجه العلمي، ثم الشكر لمن يستحق الشكر.
 ، والاصطلاح. معنى الأمر في اللغةفيه   وبي نت التيهيد: 

 

، وابن اللحام في القواعد  5ومنهم على ســــــــــبيل المثال: ابن تيمية في المســــــــــودة حيث لم يزد على ســــــــــطر واحد! :      ( 1) 
 . 190والفوائد الأصولية؛ حيث لم يزد على أربعة أسطر!:  

،  292/ 2، والإســــــــنوي في نهاية الســــــــول  116ومنهم على ســــــــبيل المثال: الأذندي في بذل النظر في الأصــــــــول:      ( 2) 
 ، وغيرهم. 66/ 3النجار في شرح الكوكب المنير وابن  ،  2263/ 5في التحبير شرح التحرير   المرداوي و 
 . 634/ 2ومنهم على سبيل المثال: ابن قدامة في روضة الناظر     ( 3) 
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،  لا، وأدلتهم، والترجيح  أمر ا أو  دُّ عَ ي ـُبالأمر  اختلاف الأصوليين في كون الأمر    المبحث الأول:
  ثالثاً: تحرير محل النزاع في المسألة،    ثانيًا: صورة المسألة،    أولًا: ويتضمن هذا المبحث الأمور الآتية:  
 لا، وأدلتهم، والترجيح.  أمر ا أو  دُّ عَ ي ـُبالأمر اختلاف الأصوليين في كون الأمر 

 ، وذكرت فيه مسألتين:  أثر المسألة على الفروع الفقهية  المبحث الثاني:
 الأمر بالأمر بمراجعة المطلقة رجعي ا ـ المدخول بها ـ في الحيض، هل يُـعَدُّ أمر ا؟  المسألة الأولى:
 أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل يُـعَدُّ أمر ا؟  المسألة الثانية:

 وفيها أبرز النتائج. الخاتمة:
بثبْتٍ لمصادرِ   أتبعتُ ذلك  الكتاب )عنوانه، ومؤلفه، ودار  البحثثم  ، وفيه أذكر معلومات 

نشره، وسنة طباعته، ومكانها(، وأكتفي بذكره هنا، ولا أذكرها في أو ل ذكرٍ لها في هامش البحث؛  
حتى لا تُـثـْقَل الهوامش بهذه المعلومات، ولا يتكرر ذكرها مرتين: في الهامش مر ة، وفي الفهارس مر ة  

 أخرر!
 سًا لليوضوعات.ثم وضعت فهر 

 المنهج العليي في البحث: 
 لقد كان عملي في البحث على النحو الآتي:  

   .الأصيلة المادة العلمية من مصادرها تُ جمع - 1
ا  تهوعزو   ها،أرقام  تُ نبي  و ،    (          )ووضعتها بين هاتين العلامتين:    مشك لةالآيات الكريمة    كتبتُ   -2
 : طه[.132بعد ذكرها مباشرة، مثلا : ] سورهاإلى 
  هاأخرج   نْ مَ   نتُ بي  وضعتها بين هذين القوسين ) (، و في تخريج الأحاديث المنهج الآتي:    تُ ع بَ ات ـ   - 3
  ثم بذكر الجزء ،  بذكر الكتاب والباب، ورقم الحديث  هامصدر   إلى   الوارد في البحث، وأحلتُ   ابلفظه

إن لم يكن  ، و بتخريُه منهما  اكتفيت  ،يحين أو أحدهماكان الحديث بلفظه في الصح  ، فإنوالصفحة
 حكم بعض أهل الحديث عليه.في أيٍ منهما، خر جته من المصادر الأخرر المعتمدة، مع ذكر 

_ وث قتُ جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة، إلا إذا تعذ ر ذلك  4
 علي  وث قته من أقرب المصادر إليه.
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فهو منقول بنص ه، والإحالة إلى  )) ((    على أن كل  كلام بين علامتي تنصيص   ت اصطلح _  6
أو بشيء من    )انظر(، أما إذا كان الكلام منقولا  بمعناه، :  مصدره في الهامش تكون مصد رة بكلمة

 )راجع(.: صد ر الإحالة إلى مرجعه بكلمةأضعه بين علامتي تنصيص، وإنما أفلا   التصرف،
عند ذكر أذاء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بين معكوفين، سور أني ترجمت    ـ اكتفيتُ 7

هـ[ـ رحمهما الله ـ؛ لعدم شهرتهما في أبحاث  529هـ[، وابن الحاج]سنة  622للعالِمَين: العبدري]ت 
 . في الهامش قولٍ يخالف قول الأكثرين، فلزمني التعريف بهما   ولأنهما صاحبَي الأصول، 

  ، واعتنيتُ في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض  بذلتُ جهدي -8
 . بعلامات الترقيم

أشكر الله تعالى أن يس ر لي كتابة هذا البحث، وحسبي أني بذلتُ فيه    وفي ختا  هذه المقدمة:
فهو من ذات  ما أطيق من وقتٍ واطلاعٍ ونظرٍ وإبداء رأي، مستعين ا بخالقي سبحانه، أما الخطأ  

منه بريئان، وأسأل الله تعالى أن يعفو عني  تقصيري، وأن يغفرَ لي زللي،    البشر، والله تعالى ورسوله  
 فإنه غفور رحيم.   

دعاءٌ وثناءٌ على ما يبدونه    خصوص ا   الاختصاصالعلم عموم ا وأهل  ولكل من اط لع عليه من أهل  
أ، وتثري البحث، سائلا  لي ولهم التوفيق، والرجوع  من تصويبات وتوجيهات، من شأنها أن تسدد الخط

 إلى الحق والأخذ به.
كما أدعو الله تعالى لوالدي  الحبيبين ـ رعاهما الله تعالى ـ أن يبارك لهما في حياتهما الدنيا ويسعدهما  

 في الآخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء.
تعا على  وأولادي  لزوجتي  موصول  والقراءة  والشكر  بالبحث  لانشغالي  وتقديرهم  معي،  ونهم 

 والتأليف، فجزاهم الله عني كل خير.
وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالص ا لوجهه الكريم، مقبولا  عنده، مرضي ا لديه، وأن ييسر لي  

 الانتفاع به في دنياي وآخرتي، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
 ى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعل
 بِ يْ لَ يز الُ زِ العَ  دِ بْ ن عَ ود بِ عُ ن سُ ل بِ صَ يْ ف ـَأ.د/ 

  . 2019هـ ـ  1440
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 التيهيد 
 في معنى الأمر في اللغة والاصطلاح 

 : في معنى الأمر في اللغة: أولاً 
]وهي: من الأمور  :: ))الأمرهـ[395]ت:  الهمزة والميم والراء أصولٌ خمسة ـ كما يقول ابن فارس  

 . ( 1)  عْلَم، والعَجَب((لنماء والبركة بفتح الميم، والما : ضد الن هي، والأمَر:  ، والأمرالأحوال[
  ، ( 2)والتكليف بفعل الشيءبمعنى الطلب  ، الذي  والمعنى المستعمل عند الأصوليين هو المعنى الثاني

: يقال: لي  هـ[ 215]توهو قولك: ))افعل كذا؛ قال الأصمعي ،  ( 3)وجمعه: أوَامِرضد النهي،  فهو  
 . ( 4)  عليك أمْرَةٌ مُطاَعَة؛ أي: لي عليك أن آمُرَك مَر ة واحدة فتطيعني((
 . (5)ومن هذا الباب: الِإمْرَة والإمَارةَ، وصاحبها: أميٌر ومُؤَم ر

حذفتَ الهمزةَ على غير قياس، وقلتَ: مُرْه    ، هذا الفعل ولم يتقدمه حرف عطفٍ   نْ مِ   وإذا أمرتَ 
 .( 6)  ( ل  ظِ تَ سْ يَ لْ وَ  مْ ل  كَ تَ ي ـَلْ ومن ذلك قوله: )مُرْهُ ف ـَ،  (كُلْ وخُذْ   )بكذا، ونظيره:

ومنه قوله تعالى:   فالمشهور ردُّ الهمزة على القياس، فيقال: وأمُرْ بكذا،  ،وإن تقدمه حرف عطفٍ 
 . ( 7) إلا التخفيف (كُلْ وخُذْ   )ولا يُـعْرُف في : الأعراف[145] (  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 :ك أنْ تفعلَ، ولتفعلَ، وبأنْ تفعلَ والعرب تقول: أمرتُ 
 الأمر بهذا الفعل. فمن قال: أمرتُك بأنْ تفعلَ؛ فالباء للإلصاق، والمعنى وقع 

 ومن قال: أمرتُك أنْ تفعلَ، فعلى حذف الباء.

 

 . 137/ 1انظر: معجم مقاييس اللغة، )أمر(:   ( 1) 
 . 24، والمفردات في غريب القرآن، )أمر(: 16راجع: المصباح المنير، )الأمر(:   ( 2) 
 . 279/ 1، والقاموس المحيط، )الأمر(،  203/ 1، ولسان العرب،  16راجع: المصباح المنير، )الأمر(:   ( 3) 
 . لأمر( )ا ،  17ير: ، والمصباح المن 279/ 1، وراجع: القاموس المحيط،  137/ 1انظر: معجم مقاييس اللغة، )أمر(:   ( 4) 
 . 279/ 1، والقاموس المحيط، )الأمر(،  137/ 1انظر: معجم مقاييس اللغة، )أمر(:   ( 5) 
(،  6704رواه البخــاري في صـــــــــــــــحيحــه، في كتــاب الأيمــان والنــذور، باب النــذر فيمــا لا يملــك وفي معصـــــــــــــــيــة، )   ( 6) 

11 /594 . 
 . 203/ 1، ولسان العرب، )أمر(،  16راجع: المصباح المنير، )الأمر(:   ( 7) 
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 .( 1)ومن قال: أمرتُك لتفعلَ؛ فقد أخبرنً بالعل ة التي لها وقع الأمر 
 ثانيًا: في معنى الأمر في الاصطلاح:  

لمخصوص وهو قسم من أقسام الكلام،  اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر حقيقة في القول ا 
ذلك   على  الاتفاق  البصري]نقل  الحسين  و ( 2)هـ[ 436تأبو  ، ( 3)هـ[ 631]تالآمدي، 

 . ( 4)هـ[885والمرداوي]ت
النفسي و  الكلام  إثبات  في  اختلافهم  الأمر حسب  تعريف  في  الأصوليين  عبارات    اختلفت 
ا فقط لكل منهج، حتى لا يطول  ثلاثة مناهج، ولذا يمكن تعريفه على  ( 5) ونفيه ، وسأذكر تعريف ا واحد 

   الكلام في التعريفات، وهي متقاربة في الغالب:
، وهو ما  أو النفسي  بالمعنى الذهني  الأمر   ثبتون للكلام النفسي، فقد فس رواالم  المنهج الأول:

ومن أشهر    ،( 6)عليه  وهو ذلك الطلب، واللفظ دالٌ   ؛ةقام بالنفس من الطلب؛ لأن الأمر بالحقيق
))القول المقتضي  قال في حقيقة الأمر بأنه:    حيث  ؛هـ[403]ت تعريف الباقلاني  تعريفات هذا المنهج:

 . ( 7) به الفعل من المأمور على وجه الطاعة((

 

 . 203/ 1انظر: لسان العرب، )أمر(،    ( 1) 
 . 39/ 1راجع: المعتمد   ( 2) 

 .  1206/ 3راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    ( 3) 

 . 2155/ 5راجع: التحبير شرح التحرير   ( 4) 

 . 412/ 1، والمستصفى 345/ 2راجع: البحر المحيط   ( 5) 
، ونهاية  83، وميزان الأصــول:  128/ 1، والوصــول إلى الأصــول 1/412، والمســتصــفى 345/ 2راجع: البحر المحيط   ( 6) 

، وحكاه ابن عقيل عن أ  الحســن  126، وشــرح تنقيح الفصــول:  241/ 1، وكشــف الأســرار للبخاري  226/ 2الســول 
 . 450/ 2صول الفقه الأشعري، راجع: الواضح في أ 

 . 5/ 2انظر: التقريب والإرشاد الصغير   ( 7) 
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التعريف  على  هوقد وافق النفسو   هذا  قائم في  الكلام معنى  ،  ( 1)هـ[ 478] الجويني:  إثبات أن 
 .( 3)إلى جمهور الأصحاب ـ ولم يقل به ـ  هـ[606] ونسبه الرازي، ( 2) هـ[505]توالغزالي 

 محترزات هذا التعريف:  بيان
 .يتناول الأمرَ والنهيَ وغيرهما من أقسام الكلام جنسٌ القول:   :قوله
بر، والتمني، والترجِ ي،  كذلك؛ كالخفصلٌ؛ خرج به ما ليس  :  به الفعل من المأمورالمقتضي    : قوله
 . وغيرها

يقتضي طاعة المأمور، لكن لا بفعل المأمور به، ويخرج كذلك النهي؛ لأن النهي وإن كان قولا   
 . ( 4)بل بالكفِ  عن المنهي عنه، فمتعلق الطاعة في الأمر: الفعل، وفي النهي: الكفُّ 

ا عليه فقال:  هـ[  478] الجويني  وأضاف ليقطع وهْمَ من يحمل الأمرَ    ؛))المقتضي بنفسه(( قيد 
العبارة العبارة لا تقتضي بنفسها، وإنما تشعر  ى حدِ  من يقول بالكلام النفسي _ـ عل  على  ؛ فإن 

 . ( 5)بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها
 . ( 6)الطاعة: يمي ز الأمر عن الدعاء والرغبة، من غير جزم في طلب الطاعة على وجه  :قوله

   :باعتراضين   واعترض على هذا التعريف

 

((، انظر: البرهان   ( 1)   . 149/ 1فقال: ))الكلام الحق عندنً: قائم بالنفس؛ ليس حرف ا ولا صوتً 
ــفى   ( 2)  ــتصـــــــ ــاء الطاعة؛ وهو معنى قائم بالنفس((، انظر: المســـــــ ، وعر ف الأمر بتعريف  415/ 1فقال: ))حقيقته اقتضـــــــ

، ونقله  1/411اقلاني فقال: ))القول المقتضــــي طاعة المأمور بفعل المأمور به((، انظر: المســــتصــــفى قريب من تعريف الب 
ــول الأحكام للآمدي   ــوليين، راجع: الإحكام في أصـــ ــول والأمل:  ،  1230/ 3ونحوه عدد من الأصـــ ،  89ومنتهى الوصـــ

 . 92، وإرشاد الفحول:  241/ 1، وكشف الأسرار للبخاري  338/ 1وتيسير التحرير 

 . 16/ 2اجع: المحصول ر   ( 3) 
 . 348/ 2راجع: شرح مختصر الروضة   ( 4) 

 . 151/ 1انظر: البرهان   ( 5) 

ــير  1230/ 3، والإحكـام في أصـــــــــــــــول الأحكـام للآمـدي 345/ 2، والبحر المحيط 151/ 1راجع: البرهـان  ( 6)  ، وتيســــــــــــ
 . 338/ 1التحرير 

وبعضهم اقتصر على تعريف الأمر بهذا القيد؛ فقال: حدُّه: ما كان طاعة، ولا يصح؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب  
ومن صـــــــــــــــــام فقـــد أطـــاعني، ولا يكون ذلـــك أمر ا. راجع:    في الفعـــل وإن لم يأمر بـــه، كقولـــه: من صـــــــــــــــل ى غفرتُ لـــه، 

 . 450/ 2، والواضح في أصول الفقه 44المسو دة: 
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))بأنه عر ف الشيء بما يساويه في الخفاء؛ لأن من لا يعرف الأمر لا يعرف    الاعتراض الأول:
المأمور، فإنه تعريف له بما لا يعُرف إلا بعد معرفته، فإن الطاعة عبارة عن موافقة الأمر، فمن لا يعرفه  

 . (1)(( لا يعرفها، ثم يلزم الدور
أن الطاعة عند أصحاب هذا التعريف لا يمكن تعريفها إلا بالأمر، فلو عر فنا    الاعتراض الثاني:

 . ( 2)الأمر بها لزم الدور 
باعتبار اللفظ، لا باعتبار المعنى الذهني  فوا الأمر  النافون للكلام النفسي، فقد عر    المنهج الثاني: 

))طلب الفعل    :هـ[620]ت  قدامة  ابنو   هـ[ 606]الرازيتعريف    ، ومن أشهر تعريفاتهم( 3)أو النفسي
  . ( 4)  بالقول على سبيل الاستعلاء((

 : التعريف هذامحترزات  بيان
  أو   فعل،  طلب  كان  سواء  طلب   كل  فيه  دخل   حيث  جنس؛  هو  :أو استدعاء  طلب   :قوله

السؤال أو  إلى الأعلى؛ وهو:    الأدن   من   أو   الالتماس، الشفاعة أو  وهو:    المساوي،  من   ترك:  طلب
 .إلى الأدن، وهو: الأمر الأعلى  من  أو  الدعاء،

 

ومنتهى  ،  1230/ 3، والإحكام في أصـــول الأحكام للآمدي  16/ 2، وراجع: المحصـــول 345/ 2انظر: البحر المحيط   ( 1) 
ــول والأمل:   ــة الناظر ،  90الوصـ ــة2/594وروضـ ــر الروضـ ــرح مختصـ ــر 2/348، وشـ ،  241/ 1ار للبخاري  ، وكشـــف الأسـ
 . 92وإرشاد الفحول:  

 . 92، وإرشاد الفحول:  338/ 1وتيسير التحرير ،  90ومنتهى الوصول والأمل:  ،  16/ 2راجع: المحصول   ( 2) 
قســـــ مهم الغزالي إلى ثلاثة أحزاب: الأول: من يقول: أنه لا معنى للأمر إلا حرف وصـــــوت. والثاني: من يقول: إن    ( 3) 

قوله:)افعل( ليس أمر ا بمجرد صــــــــــيغته ولذاته، بل لصــــــــــيغته وررده عن القرائن الصــــــــــارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد  
لصــيغته وذاته ولا لكونه مجرد ا عن القرائن مع الصــيغة، بل يصــير أمر ا  والإباحة وغيره. والثالث: من يقول: أنه ليس أمر ا  

بثلاث إرادات: إرادة المأمور به، وإرادة إحداث الصـــــــــــيغة، وإرادة الدلالة بالصـــــــــــيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد.  
 . 1222/ 3، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 414/ 1راجع: المستصفى 

ــول   ( 4)  ــة الناظر   ،17/ 2انظر: المحصــ ــتدعاء الفعل((، روضــ ، وراجع هذا التعريف ونحوه  2/594ولفظ ابن قدامة: ))اســ
ــرار للبخاري  85، وميزان الأصـــول:  49في: إحكام الفصـــول :   ــاد الفحول:  241/ 1، وكشـــف الأسـ ، وممن  92، وإرشـ

ل بالقول ممن هو  يرر بقولهم في أن الأمر حقيقـة في اللفظ الشـــــــــــــــيرازي؛ حيـث عر ف الأمر بقولـه: ))اســـــــــــــــتـدعـاء الفعـ
 . 149/ 1، وشرح اللمع 17دونه((، إلا أنه لم يقي ده بالاستعلاء، وإن كان ممن يشترط العلو، انظر: التبصرة:  

وعبر  الآمـدي بلفظ هـذا التعريف؛ إلا إنـه لم يـذكر قيـد: )القول(؛ ولعـل  ذلـك إمعـانً  في القول بالكلام النفســـــــــــــــي، والله 
 . 1232/ 3حكام أعلم، راجع: الإحكام في أصول الأ 
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 . النهي وهو الترك، طلب  أخرج :  الفعل  :قوله
تفُهِم  الإشارات  بذلك  فخرج  الصيغة؛:  أي:  بالقول  : وقوله التي  الحركات  وبعض  والرموز،   ،

فهذه   قول؛  بغير  الفعل    الحقيقي،   الأمر  لوازم  من  الطلب  لأن  ؛مجازيا    أمرا    تسمى  الأموراستدعاء 
 .النفسانية المعاني في  لا  اللسانية،   العبارات  في  حقيقة   الكلام  أن  على  بناء   الطلب؛ لوازم  من   والصيغة

  اللّ    كأمر  ؛المأمور  على  الترفع   بكيفية  امتكيف    الأمر  يأتي  أن:  معناه  : الاستعلاء  وجه  على  : وقوله
 . ( 1) لرعيته السلطان وأمر لأولاده،  الأب وأمر لعبيده، السيد وأمر للمخلوقين،

بين   الاشتراك  هو  الثالث:  و المنهج  القرافي؛  النفسياللفظي  عنه  بأنه:   هـ[684]ت  وعبر  
 انقسموا قسمين:وهؤلاء   ( 2)  ))المشهور((

حسن  ولكنه جعل النفسي هو الأصل والعمدة، ك،  لفظي ا ونفسي امن جعل الأمر    القسم الأول:
))حيث    هـ[ 1250العطار]بن  ا أي  قال:  الأصل؛  وهو  النفسي  ولفظي،...وأما  نفسي  الأمر: 

 .( 3) ((العمدة
مدلول عليه ]أي على    ف ٍ غير كَ   ،ومن أبرز تعريفات أصحاب هذا المنهج للأمر: ))اقتضاء فعل

 .(4)  ((ف  [ بغير لفظ: كُ ف ِ الكَ 
 محترزات هذا التعريف:  

؛ ليشمل الأمر  ف، ولما هو كَ فٍ أي: الطلب الجازم وغير الجازم، لما ليس بكَ   اقتضاء:   قوله: 
 . ( 5)والنهي

 

، وفي اشــتراط العلو والاســتعلاء خلاف بين الأصــوليين يطول به المقال، وليس  2/349راجع: شــرح مختصــر الروضــة   ( 1) 
، ونثر  2175/ 5والتحبير شــــرح التحرير  ،  350/ 2، وشــــرح مختصــــر الروضــــة 23هذا مقام بســــطه، راجع فيه: التبصــــرة:  

 . 174/ 1الورود شرح مراقي السعود 

 . 126ح الفصول:  انظر:شرح تنقي   ( 2) 

 . 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 3) 

 . 174/ 1، ونثر الورود شرح مراقي السعود 232/ 2وراجع: منهاج الأصول   ، 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 4) 

 . 2171/ 5وراجع: التحبير شرح التحرير    ، 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 5) 
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((:  غير كَف ٍ   فعل   قوله:  ما  المراد به:  ، و ( 1)))فصلٌ؛ خرج به النهي؛ فإنه طلب فعل هو كَف 
يعُمُّ القولي والجناني؛ فليس المراد ما هو من مقولة الفعل فقط؛ لأن المطلوب بالأمر ما يكون مقدور ا  

 . ( 2)تحصيله؛ سواء أكان من القولي أو الجناني
، فهو  ر، بحلاف المدلول عليه بغير ذلكك، وذَ رُ ، ومثله مرادفه؛كات ـْف  مدلول عليه: بكُ   قوله: 

وهو  موافقة للدال  ؛أمر ا لا نهي ا ف  ؛ مثل: لا تفعل، فليس بأمر، وذُ ي مدلول كُ خارج عن التعريف، 
 ،  .( 3)؛ وهو: الأمر في اذهلفظ: كُف 

من قال: ))إنه مشترك بين الشيء والصفة، وبين جملة الشأن والطرائق، وبين   القسم الثاني:
هـ[  436تعريف أ  الحسين البصري ]، ومن أبرز تعريفاتهم، ( 4)المعتزلة وهو قول    القول المخصوص((

 .( 5) قول القائل: افعل، مع الإرادة والرتبة((أن الأمر: ))
 بيان محترزات التعريف:  

يبين  أنه لا شبهة في أن اسم )الأمر( يقع حقيقة على ما هو من  القائل: افعل:  قول    ه: قول
)ليفعل(؛ فإنه لا يقع على سبيل الحقيقة على الخبر والنهي والتمني؛ ولذلك  القول بصيغة )افعل( أو 
 آمر(. (لا يقال لفاعل ذلك

مع الإرادة: هذا قيدٌ يشترط به المعتزلة شرط الإرادة في الأمر؛ فعندهم إنما تكون صيغته   قوله:
فإنهم يقولون: إن   ، بخلاف جمهور الأصوليين؛ ( 6)طلب ا بشرط أن يكون الغرض بها وقوع المأمور به

 .( 7)، ولا يشترط في كون الأمر أمر ا إرادة الآمر يدل على طلب الفعل بصيغته المجردة الأمر  

 

 . 2171/ 5: التحبير شرح التحرير  انظر   ( 1) 

 . 464/ 1راجع: تقرير الشربيني على جمع الجوامع   ( 2) 

 . 2171/ 5، والتحبير شرح التحرير  464/ 1ر الشربيني على جمع الجوامع تقري و   ، 464/ 1انظر: حاشية العطار    ( 3) 

 . 39/ 1انظر: المعتمد   ( 4) 

ــولية:  55/ 1انظر: المعتمد   ( 5)  ــيرازي عن المعتزلة تعريفهم 475، وراجع: آراء المعتزلة الأصــ للأمر بأنه: إرادة    ، ونقل الشــ
، ونقـل أبو الخطـاب وابن قـدامـة عن بعض المعتزلـة قولـه إن  الأمر:  18الفعـل بالقول ممن هو دونـه((، انظر: التبصـــــــــــــــرة:

 . 601/ 2))إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء((، انظر: روضة الناظر 

 . 47/ 1انظر: المعتمد   ( 6) 

ــرة:  216/ 1انظر: العدة   ( 7)  ــت 18، والتبصــــــ ــفى  ، والمســــــ ــرح تنقيح  124/ 1، والتمهيد لأ  الخطاب  414/ 1صــــــ ، وشــــــ
ــة الناظر 240/ 2،ونهاية الســـــول  138الفصـــــول:   ، وتيســـــير  371/ 1، وفواتح الرحموت  4، والمســـــودة:  2/601، وروضـــ
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لغيره: )افعل( على سبيل التضرع إليه  لأن من قال  ))مستعلي ا؛  بحيث يكون الآمر  والرتبة:    قوله: 
ومن قال لغيره: )افعل( على سبيل  والتذلل، لا يقال: إنه يأمره، وإن كان أعلى رتبة من المقول له،  

الاستعلاء عليه، لا على سبيل التذلل له، يقال: إنه أمر له، وإن كان أدن رتبة منه، ولهذا يصفون  
 . ( 1)(( مَنْ هذه سبيله بالجهل والحمق من حيث أمرَ مَنْ هو أعلى رتبة منه

 :  واعترض على هذا التعريف 
وذلك لأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده،  بأن اشتراط الإرادة لا يصح؛  

ولم يرده منه؛ إذ لو أراده منه لوقع؛ فإن الله تعالى فع ال لما يريد، كيف وقد ذاه أمر ا في قوله سبحانه: 
 . ( 2)  : الصافات[! 102{ ]قاَلَ يَا أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ }

وإن الله تعالى علم أن الكافر لا يؤمن، وعلم أن خلاف معلومه تعالى محال، وعلم أن الإرادة  
لا تتعلق بالمحال، فمن المحال إرادته تعالى الإيمان للكافر مع أنه مأمور إجماع ا، فقد وجد الأمر بدون  

 . ( 3)الإرادة 
إجماع أهل    هـ[ 716]ت في؛ فقد نقل الطو كما أن أهل اللسان لا يشترطون في الأمر الإرادة

اللغة على ذلك؛ ))وذلك لأنهم رتبوا ذم  المأمور أو مدحه، وإثابته وعقوبته، على مخالفة مجرد الصيغة  
أو موافقتها، ولم يسألوا أو يستفصلوا: هل أراد الآمر الأمر وامتثال المأمور أو لا؟، ولو كان ذلك  

أحكام الأمر عليه بدون تحققه، فلم ا أهملوا السؤال  شرط ا عندهم، لما أهملوا السؤال عنه، ولا رتبوا  
عنه، دل  أنه ليس شرط ا عندهم، وإذا لم يكن شرط ا عندهم، لم يكن شرط ا مطلق ا؛ لأنهم هم أهل  

 . ( 4) اللسان، وعنهم يؤخذ أقسام الكلام((

 

 . 39/ 1، ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد 341/ 1التحرير  

،  1/43و الحســــين البصــــري: الاســــتعلاء، راجع: المعتمد ، والمعتزلة اشــــترطوا: العلو، واشــــترط أب 43/ 1انظر: المعتمد   ( 1) 
 . 369/ 1، وفواتح الرحموت 226/ 2، ونهاية السول 136وشرح تنقيح الفصول:  

 . 2182/ 5، والتحبير شرح التحرير  601/ 2روضة الناظر ، و 18التبصرة:  راجع :    ( 2) 

ــتصـــــفى 139انظر: شـــــرح تنقيح الفصـــــول:    ( 3)  ، والإحكام في أصـــــول  243/ 2الســـــول نهاية  ، و 1/415، وراجع: المســـ
ــير  2/360شـــــــرح مختصـــــــر الروضـــــــة ، و 467/ 1، وحاشـــــــية العطار على جمع الجوامع 1228/ 3الأحكام للآمدي  ، وتيســــ

 . 341/ 1التحرير 

 . 360/ 2انظر: شرح مختصر الروضة   ( 4) 
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أكتفي ـ بإيُاز ـ بما  ولأن المقام ليس بمقام تفصيلٍ في شأن الكلام النفسي إثباتً  ونفي ا، فلعلي  
لحجج هذه المنهاج الثلاثة؛ حيث قال: ))هل ذلك موضوع للساني، أو    [ه ـ684ت  ]قاله القرافي

بيت   الثاني:  وحجة  للفهم،  المبادرة  الأول:  حجة  مذاهب،  ثلاثة  بينهما؟  مشترك  أو  النفساني، 
 ؛ وهو:  هـ[92]ت الأخطل

 (1)دليلا   على الفؤادِ  وإنما      جُعِل اللسانُ  لفي الفؤادِ  إن الكلامَ 
 .( 2)  وحجة الاشتراك: الجمع بين الأدلة، والاشتراك هو المشهور((

، فإنه يتناولهما عند الإطلاق،  للفظ والمعنىوالحق في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ أن الكلام اسم عام  
 تًرة. وإن كان مع التقييد يراد به هذا تًرة، وهذا 

حروفه ومعانيه؛   :كلام اللهبقوله: ))  هـ[،728]ت  ابن تيميةشيخ الإسلام  وقد أوضح ذلك  
 .( 3)  المعاني، ولا المعاني دون الحروف(( نليس كلام الله الحروف دو 

فالكلام حقيقة في الملفوظ المسموع، أما إذا أريد به الكلام النفسي فلابد له من قيد، كما قال  
الخطاب  8،]  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)تعالى:   بن  المجادلة[، وكقول عمر   :

يقصد أبا   ( 4)  روي تها في نفسي إلا جاء بها((  كلمة  كنتُ   ))والله ما تركَ :  هـ[23]ترضي الله عنه
 . هـ[ 13]ت بكر الصديق رضي الله عنه 

 

ــوب إلى الأخطل؛ حيث لم أجده في ديوانه، راجع: ديوان الأخطل، قافية اللام:    ( 1)  ، قال 222لعل هذا البيت منســـــــ
  من   يكون  أن   وبتقدير  شـــــعره،  من   ليس   هذا   إن :  طائفة   قال   شـــــيخ الإســـــلام معلق ا على الاســـــتدلال بهذا البيت: ))وقد 

ــعره  ــمى  أو   العقلية  فالحقائق   شـ ــاعر   ألف   قول   إلى   فيه   يرجع  لا   آدم   بني   يع جم   به   يتكلم   الذي   الكلام   لفظ   مسـ ــل،   شـ   فاضـ
ــاعر ا   يكون   أن   دع  ــراني ا  شــــــــ باطل((، انظر:   هو   بما   الله   كلمة   في   يتكلمون  أنهم   عُرف  قد   والنصــــــــــارر   الأخطل!   اذه   نصــــــــ

 . 199/ 1لحنفي ، وراجع: شرح الطحاوية لأ  العز ا 297/ 6مجموع الفتاور 

 .  126انظر: شرح تنقيح الفصول:    ( 2) 

 . 77انظر: العقيدة الواسطية مع شرح الشيخ ابن باز:    ( 3) 

(،  9758رواه عبدالرزاق في مصــــنفه، في كتاب المغازي، في بيعة أ  بكر رضــــي الله عنه في ســــقيفة بني ســــاعدة، )   ( 4) 
ــحيح البخاري؛ حيث رواه بلفظ قريب في كتاب الحدود؛ وهو  443/ 5 ــله في صـــــ قوله: )وكنت قد زو رتُ مقالة  ، وأصـــــ

أعجبتني أريـد أن أقـدمهــا بين يـدي أ  بكر...والله مـا ترك من كلمــة أعجبتني في تزويري إلا قـال في بـديهتــه مثلهــا أو  
 . 149/ 12(،  6830أفضل منها حتى سكت(، باب رجم الحبلى في الزنً إذا أحصنت، ) 
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أ وقال   لفظُ هـ[ 792الحنفي]العز    ابن  يتناول  جميع ا، كما  والمعنى  اللفظ  يتناول  ))إنه   :
 . ( 1) )الإنسان( للروح والبدن مع ا، وهذا قول السلف(( 

على قول السلف، وهو أن الأمر   للأمر بناء    راجحٍ   تعريفٍ إلى    ني الوصول فإنه يمكن   ، وعلى هذا 
 .على سبيل الاستعلاءالفعل بالقول المطلق، والمعنى المقي د،  استدعاء هو:  

 هي صيغة )افعل( المجردة عن القرائن وما أد ر معناها من صيه الأمر.  : المطلق بالقول   فقوله: 
وقوله: والمعنى المقي د: أي؛ إذا أريد به المعنى النفسي، فإنه لابد من ذكر قيد النفس أو ما 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قوله تعالى:  ك  ؛ من الفعل، أو الإشارة، أو الرمز،يدل عليها 

مريم[، 29](  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ قتاد  :  أي: (  چ ڇ ڇ)  ))  : هـ[ 118]ت ة فعن 

، ( 3)  كلموه(( :  قالت   ؛ (  چ ڇ ڇ)  ) :) هـ[ 117]مهران   بن   ميمون   ،وعن ( 2)  أمرتهم بكلامه(( 
 أعلم.  والله 

  

 

 . 199/ 1انظر: شرح الطحاوية    ( 1) 

 . 526/ 15الطبري تفسير  انظر:    ( 2) 

 . 113/ 3تفسير ابن كثير انظر:    ( 3) 



 دِراَسَةٌ أُصُوليِ ةٌ تَطْبِيقِيَّة(  ؟ الأمْرُ بالَأمْرِ بِالشِ يءِ هَلْ يُـعَدُّ أَمْرًا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 

الأمر   الأصوليين في كون  اختلاف  الأول:  أو  دُّ عَ ي ـُبالأمر  المبحث  لافي   أمرًا 
 وأدلتهمفي والترجيح. 

 يتضين هذا المبحث الأمور الآتية:  
 أولًا: صورة المسألة. 

 ثانيًا: تحرير محل النزاع في المسألة.
 لافي وأدلتهمفي والترجيح.  أمرًا أو دُّ عَ ي ـُبالأمر اختلاف الأصوليين في كون الأمر  ثالثاً: 

 أولًا: صورة المسألة:  
  :جهاتٍ  ثلاثُ  المسألة يُـتَصو رُ في 

 .بشيء( الجهة الثانية) بواسطة  مأمورٌ و  -3    .بالشيء بالأمرِ  مأمورٌ و  - 2   .بشيء بالأمرِ  آمرٌ  - 1
 لو:  ت لا  بالشيء  بالأمر المأمور باعتبار  وصورتها 
ل  مرُ إما أن يكون الأ -1 ؛ بالشيءغيره  بأن يأمر  وَسَل مَ    عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   لنبي من الله تعالى 

تعالى:   ۈ ۇٴ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )كقوله 

   .: طه[132](  ۋ ۋ ۅ
النبي    فالآمر بالأمرِ  والمأمور بالأمر بالصلاة هو:   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ىبالصلاة هو الله عز  وجل، 

 فهل الأمر الموج ه إلى الأهل يُـعَدُّ أمر ا؟ ، ، والمأمور بالواسطة بالصلاة هم: الأهلوَسَل مَ 
  بالشيء، كأمره   بالأمر  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  النبي  غيروإما أن يكون الأمر موجه ا إلى   -2

 عبد  ابنه  مُطل قَة   بشأنهـ[23]ت  رضي الله عنه  الخطاب   بن  لعمر   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى
 تَطْهُرَ،   حَتى    ليُِمْسِكْهَا  ثُم    فَـلْيُراَجِعْهَا،  مُرْهُ )؛ حيث أمره بقوله:  هـ[73] عنهرضي الله  الله
؛  أَنْ   قَـبْلَ   طلَ قَ   شَاءَ   وَإِنْ   ،بَـعْدُ   أمَْسَكَ   شَاءَ   إِنْ   ثُم    تَطْهُرَ،  ثُم    تحَِيضَ   ثُم     الْعِد ةُ   فتَِلْكَ   يَمَس 
 .  ( 1)  النِ سَاءُ( لَهاَ  تُطلَ قَ  أَنْ  اللّ ُ  أمََرَ  ال تِي 

 

  فَطلَِ قُوهُن    النِ ســــــَاءَ   طلَ قْتُمْ   إِذَا   الن بِيُّ   أيَّـُهَا   ياَ }   :تَـعَالَى  اللّ ِ   قَـوْلُ   بَاب   ،الط لَاقِ   كِتَاب رواه البخاري في صــــــحيحه، في    ( 1) 
تِهِن   ةَ   وَأَحْصـــــــُـــــوا   لِعِد  ذا اللفظ رواه مســــــــــــلم، في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق  ، وبلفظ قريب من ه 258/ 9{،  الْعِد 

 . 63/ 5(،  1471الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ) 



 دِراَسَةٌ أُصُوليِ ةٌ تَطْبِيقِيَّة(  ؟ الأمْرُ بالَأمْرِ بِالشِ يءِ هَلْ يُـعَدُّ أَمْرًا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 

، والمأمور بالأمر بالمراجعة هو: عمر بن    وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ىبالمراجعة هو النبي    بالأمرِ فالآمر  
رضي الله    هـ[73] ، والمأمور بالواسطة بالمراجعة هو: عبدالله بن عمرهـ[23]تالخطاب رضي الله عنه

 يُـعَدُّ أمر ا؟ فهل الأمر الموج ه إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عنهما، 
هَا   ،بِالص لَاةِ وَهُمْ أبَْـنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ  مُرُوا أوَْلَادكَُمْ ) :وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ   صَل ىو كقوله أ وَاضْربِوُهُمْ عَلَيـْ

نـَهُمْ في الْمَضَاجِعِ  ،وَهُمْ أبَْـنَاءُ عَشْرٍ   .(1)   (وَفَـر قِوُا بَـيـْ
بالأمرِ  النبي    فالآمر  هو  أولياء  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ىبالصلاة  هم:  بالصلاة  والمأمور بالأمر   ،
   فهل الأمر الموج ه إلى الأولاد يُـعَدُّ أمر ا؟بالواسطة بالمراجعة هم: الأولاد،  الأولاد، والمأمور

الأمر الذي خلصتُ إليه  صيغة )الأمر بالأمر( هل تُحْمَلُ على معنى فصورة المسألة ترتكز على  
 ؟ أو لا  في بيان حقيقته، وتقتضي ما يقتضيه الأمر المباشر 

 ثانيًا: تحرير محل النزاع في المسألة:
 بيان تحرير محل النزاع في أربعة أمور، هي على الوجه الآتي: 

بالأمرِ، فإنه يُـعَدُّ    بالشيء إذا كان مبلِ غ ا عن الآمرِ   بالأمرِ   اتفق الأصوليون على أن المأمورَ   أولًا:
  على اقتضائه في حق المأمور الثاني؛ كما لو كان المأمور الأو ل مبلِ غ ا أمرهُ بالأمر أمر ا؛ إذا وجدت قرينة  

 .(3) على وجوبه عليه، أو انضمت إليه قرينة تدل (2) له
 . (4)   إجماع ا(())متى كان على سبيل التبليه صار الثالث مأمور ا : هـ[684]ت  قال القرافي 

 

، وبلفظ قريب من  133/ 1(،  495رواه أبو داود في ســـــننه، في كتاب الصـــــلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصـــــلاة، )   ( 1) 
، وقال محققوه: ))إسـناده حسـن((، والبيهقي في سـننه الكبرر،  284/ 11(،  9668هذا اللفظ رواه أحمد في مسـنده، ) 

، والحاكم في مســــــتدركه، في كتاب الصــــــلاة، باب في مواقيت الصــــــلاة،  229/ 2في كتاب الصــــــلاة، باب عورة الرجل،  
 ، وصححه الذهبي وقال: ))صحيح، وله شاهد((.  213/ 1(،  708) 

ــول والأمل:    ( 2)  ــول:  99راجع: منتهى الوصـ ــرح تنقيح الفصـ ــفى 148، وشـ ــتصـ ،  411/ 2، والبحر المحيط 13/ 2، والمسـ
 . 5، والمسودة:  361/ 1، وتيسير التحرير 319/ 1، والتقرير والتحبير 391/ 1، وفواتح الرحموت 107وإرشاد الفحول:  

   . 253/ 2انظر: المحصول   ( 3) 

))لا نزاع إذا فُهِم التبليه أن الثاني يكون مأمور ا  ، وقال في نفائس الأصــــــــول:  149انظر: شــــــــرح تنقيح الفصــــــــول:    ( 4) 
 . 260/ 9، ونقل عدم الخلاف في هذا ابن حجر في فتح الباري 1608/ 4،  بالأمر الأول(( 
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فيما لو استعمل غير )مُرْ(، كقوله: )قل(؛   ه[646]ما أورده ابن الحاجب   :ذلك  رِ وَ ومن صُ 
 .(1) كقول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل كذا، فإن  هذا يفهم منه الأمر؛ لأنه مبلِ ه 

: ))الحقُّ: أن الله  بقولههـ[  606الرازي]  أم ا قرينة الإيُاب على المأمور الثاني؛ فقد أشار إليها 
كذا، فلو قال لعمرو: وكل ما أوجب عليك زيدٌ، فهو واجبٌ  تعالى إذا قال لزيدٍ: أوجِب على عمرو  

عليك، كان الأمر بالأمر بالشيء أمر ا بالشيء في هذه الصورة، ولكنه ـ بالحقيقة ـ إنما جاء من قوله:  
كل ما أوجب فلانٌ عليك فهو واجب عليك، أما لو لم يقل ذلك، لم يُب؛ كما في قوله عليه الصلاة  

سَبْعٍ باِ  هممُرُو والسلام: ) أبَْـنَاءُ  وَهُمْ  الصبي، والله  (2)   (لص لَاةِ  الوجوب على  يقتضي  فإن ذلك لا   ،
 .(3)  أعلم((

)الجهة الثانية( إذا كان مثله لا يتوجه إليه خطاب    المأمور بالأمراتفق الأصوليون على أن    ثانيًا:
؛ لأنه غير متمكن من فهم الخطاب على وجهه  مثلا    التكليف لعارض من عوارض الأهلية؛ كصغره 

فإنه الأمر لا يُـعَدُّ أمر ا في حقه؛ للعارض فحسب، وإنما يُـعَدُّ أمر ا في حق المأمور بالأمر)الجهة   المراد، 
 . (4)  الأولى(

  ؛تكليف  أمر   الأولياء  نحو  الموجه  الأمر  نإإلى ذلك بقوله: ))  هـ[631]ت وقد أشار الآمدي
  وخاصة   ،الشارع  بأمر   مكلفين   لكانوا  ،للصبيان  اأمر    اأيض    ذلك  كان  فلو   ،اشرع    بتركه   الولي  ذميُ   ولذلك 
  ، الشارع  لخطاب  فهمهم  لعدم  ؛الصبيان  حق  في  متصورٍ   غير  وهو  ،اشرع    بالمخالفة  الذم  لحوق  ذلك

 

،  1/319تقرير والتحبير ، وال 107، وإرشـــــاد الفحول:  411/ 2، والبحر المحيط 99راجع: منتهى الوصـــــول والأمل:    ( 1) 
 . 361/ 1وتيسير التحرير 

ــو ر بين ما كان بلفظ الأمر؛ كما  ــعد التفتازاني على التفريق الذي أورده ابن الحاجب بين اللفظين، بل ســـ ولم يوافق الســـ
،  في قوله عليه الصــــلاة والســــلام: )مروهم بالصــــلاة(، وما كان بصــــيغته؛ كما في قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل كذا

،  1/361، وتيســــير التحرير 107، وراجع: إرشــــاد الفحول:  93/ 2راجع: حاشــــية الســــعد على منتهى الوصــــول والأمل 
 . 319/ 1وعرض صاحب التقرير والتحبير القولين واختار التفريق  

 ( من هذا البحث.  21تقدم تخريُه، راجع: صفحة )   ( 2) 

 . 97/ 2، والفائق 998/ 3، ونهاية الوصول 14/ 2، وراجع: المستصفى 253/ 2انظر: المحصول   ( 3) 

، وإرشـاد الفحول:  261/ 9، وفتح الباري 998/ 3، ونهاية الوصـول  1340/ 3راجع: الإحكام في أصـول الأحكام    ( 4) 
 . 391/ 1، وفواتح الرحموت 488/ 1، وحاشية العطار على جمع الجوامع 107
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  الص غِيرِ   وَعَنْ   ،يَسْتـَيْقِظَ   حَتى    الن ائمِِ   عَنْ   :ثَلَاثةٍَ   عَنْ   الْقَلَمُ   رفُِعَ )  :وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  قوله  عليه  ويدل
 .(1) ((    (يفُِيقَ  أوَْ   يَـعْقِلَ  حَتى    الْمَجْنُونِ  وَعَنْ   ،يَكْبَرَ  حَتى  

قد تقوم قرينة على أن غير المخاطب  : )) الاتفاق على ذلك فقال  هـ[772]ت ونقل الإسنوي
في   اتفاق ا؛ كما  فيكون كذلك  مأمور،  للأولياءوَسَل مَ    عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ىقوله  غير  )خطابا   مُرُوا  : 

؛ فإن الصبي غير مأمور بهذا الأمر اتفاق ا؛ لوجود القرينة  (2)   (بِالص لَاةِ وَهُمْ أبَْـنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ  أوَْلَادكَُمْ 
 .(3)  لى ذلك، وهو كونه غير مكل ف((ع

اتفق الأصوليون أن الأمر بالأمر إذا توج ه إلى من لا سلطة للآمر الأول والثاني عليه لا    ثالثاً:
 .(4) لأن  هذا يُـعَدُّ تعدِ يا   يُـعَدُّ أمر ا، كأمرِ عبدِ رجٍل بواسطةٍ غير سي ده؛

العط ار الشيخ حسن  على  هـ[1250] قال  ))يلزم  بكذا:  عبدك  مر  لغيره:  يكو  القائل  أن   ،
؛ لكونه أمر ا للعبد بغير إذن سي ده، وأنه لو قال للعبد بعدما ذكر: لا تفعل، يكون مناقض ا   متعديا 

  .(5)  لنفسه، ولم يقل بذلك أحد((

 

 . 1340/ 3ول الأحكام  انظر: الإحكام في أص   ( 1) 
،  658/ 1(،  2041والحـديـث رواه ابن مـاجـه في ســـــــــــــــننـه، في كتـاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصـــــــــــــــغير والنـائم، ) 

ــائي في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، )  ، وبلفظ قريب من هذا اللفظ،  156/ 6(،  3432والنســــــ
ا، )   رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون  ، والدارمي في كتاب  139/ 4(،  4398يســــــــــــــرق أو يصــــــــــــــيب حد 

ــنده، ) 613/ 2(،  2211الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، )  ، كلهم بطرق عن  117/ 6(،  24694، وأحمد في مســـــــــ
حماد بن ســلمة عن حماد بن أ  ســليمان الأشــعري، عن إبراهيم عن الأســود عن عائشــة عن رســول الله صــلى الله عليه  

ــلم، وصــــــــححه ــتدركه، )   وســــــ ــلم ولم  68/ 2(،  2350الحاكم في مســــــ ــط مســــــ ــحيح على شــــــ ، وقال: ))هذا حديث صــــــ
يخرجـاه((، ووافقـه الـذهبي، وأخرجـه موقوف ـا على علي بن أ  طـالـب رضـــــــــــــــي الله عنـه في كتـاب الحـدود، باب لا يرجم  

 . 123/ 12المجنون و المجنونة،  

 ( من هذا البحث. 21تقدم تخريُه، راجع: صفحة )   ( 2) 

 . 96/ 2، ونقل الاتفاق على ذلك الهندي في الفائق 292/ 2: نهاية السول انظر   ( 3) 

 . 488/ 1، حاشية العطار على جمع الجوامع 319/ 1، والتقرير والتحبير  361/ 1راجع: تيسير التحرير   ( 4) 
 . 391/ 1والت عدي هو: ))التصرف في ملك الغير من غير إذنه حقيقة أو دلالة((. انظر: فواتح الرحموت 

 . 261/ 9، وفتح الباري 488/ 1انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع   ( 5) 
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دلالة صيغة الأمر بالأمر بالشيء إذا كانت مجردة عن القرائن،  اختلف الأصوليون في    رابعًا:
والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من تكليفه، والآمر له يحق له أمره وتكليفه، 

 هل تقتضي هذه الصيغة الأمر، كما لو كان مباشر ا؟ 
 ا.ان بيانها، وأدلتها، والترجيح بينه، هذا أو ثلاثة أقوال وذلك على

 لافي وأدلتهمفي والترجيح.  أمرًا أو دُّ عَ ي ـُبالأمر اختلاف الأصوليين في كون الأمر  ثالثاً: 
يُـعَدُّ أمر ا؟ على   القرائن، هل  أربعة اختلف الأصوليون في الأمر بالأمر بالشيء إذا كان مجرد ا عن 

 :  أقوال
وإليه ذهب    بالشيء إذا كان مجردًا عن القرائنفي لا يُـعَدُّ أمرًافي   بالأمرِ   الأمرُ   القول الأول: 

،  (5) هـ[505]تالغزاليوبه قال    ،(4) ، والحنابلة(3)   وهو قول الحنفية ،  (2) وبه قال الجمهور ،  (1) الأكثرون
، وقال القرافي]ت  (8)ه[646، وابن الحاجب](7) هـ[ 631]ت ، والآمدي(6)   هـ[ 606والفخر الرازي] 

  ، واختاره (10) هـ[ 702العيد]، وبه جزم ابن دقيق  (9)   بأنه: ))الحق((  هـ[  715]ت:  هـ[ والهندي 684

 

 . 66/ 3وابن النجار في شرح الكوكب المنير ،  2263/ 5المرداوي في التحبير شرح التحرير نسبه إلى ))الأكثر((:    ( 1) 

 .  107انظر نسبته إلى ))الجمهور(( في: إرشاد الفحول:    ( 2) 

 . 116قال الأذندي العالمي الحنفي: ))عندنً ليس بأمر به((، انظر: بذل النظر في الأصول:    ( 3) 

، وراجع:  66/ 3، وشـرح الكوكب المنير 2263/ 5نسـبه إليهم: المرداوي وابن النجار، راجع: التحبير شـرح التحرير    ( 4) 
 .  634/ 2روضة الناظر 

 .  411/ 2، ونقله عنه الزركشي، راجع: البحر المحيط 13/ 2راجع: المستصفى   ( 5) 

 . 292/ 2، ونقله عنه البيضاوي، راجع: منهاج الأصول مع نهاية السول 253/ 2راجع: المحصول   ( 6) 

 .  411/ 2، وحكاه عنه الزركشي، راجع: البحر المحيط 1339/ 3راجع: الإحكام في أصول الأحكام    ( 7) 

 . 99منتهى الوصول والأمل:    راجع:   ( 8) 

قال القرافي: ))الأمر بالأمر بالشـــــــــيء لا يكون أمر ا بذلك الشـــــــــيء إلا أن ينص الآمر على ذلك((، انظر: شـــــــــرح    ( 9) 
 . 95/ 2الفائق ، و 997/ 3، ونهاية الوصول 1607/ 4، وراجع: نفائس الأصول 148تنقيح الفصول:  

 .  53/ 4ب((، انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  حيث قال: ))لا ينبغي التردد في اقتضاء ذلك الطل   ( 10) 
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تيمية]ت  السبكي  ،(1)   هـ[745ابن  و (2) هـ[ 756]ت:ابن  الهمام،  بن  ، (3)  هـ[861]ت:الكمال 
 . (5) هـ[864] وصححه المحلي ،(4) هـ[1225] وعبدالعلي الأنصاري

 أدلة:  ربعة  استدل أصحاب هذا القول بأ أدلة القول الأول:
بالأمر بالشيء أمر ا، لكان ذلك مقتضاه لغة، ولو كان كذلك  أنه لو كان الأمر    الدليل الأول:

أمره والسلام    لكان  الصلاة  )عليه  قوله:  أوَْلَادكَُمْ في  سِنِينَ  مُرُوا  سَبْعِ  أبَْـنَاءُ  وَهُمْ  أمر ا    (6)  (بِالص لَاةِ 
 :لوجهين   وهو ليس كذلك؛ للصبيان بالصلاة من الشارع 

نحو الأولياء أمر تكليف، ولذلك يذَُم الولي بتركه شرع ا، فلو كان  ه  أن الأمر الموج    :الوجه الأول
الذم بالمخالفة شرع ا، وهو غير    وعليه يلحقهملكانوا مكلفين بأمر الشارع،    ذلك أيض ا أمر ا للصبيان

  )رفُِعَ   متصو ر في حق الصبيان؛ لعدم فهمهم لخطاب الشارع، ويدل على قوله صلى الله عليه وسلم:
  أوَْ   يَـعْقِلَ   حَتى    الْمَجْنُونِ   وَعَنْ   يَكْبَرَ،  حَتى    الص غِيرِ   وَعَنْ   يَسْتـَيْقِظَ،  حَتى    الن ائمِِ   عَنْ   ثَلَاثةٍَ:  عَنْ   الْقَلَمُ 
 . (7) يفُِيقَ(

الملازمة ممنوعة؛ لأنه  أن  هذا خارج عن محل النزاع كما بي نا، ولو سلمنا دخوله ف  اعترض عليه: 
مأمور ا بها على وجه الندب! وإن كان الولي مأمور ا بالأمر على وجه الوجوب، ولا يلزم  يُوز أن يكون  

 كونه مأمور ا مطلق ا.   كونه مأمور ا على وجه الوجوب، نفيُ   من نفيِ 
 بجوابين:   أجيب عنه
لشيء على  بامن يقول: الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فإنما يقول: إنه أمر  الأول:  

الوجه الذي هو أمر بالأمر؛ إذ الفرع لا يخالف الأصل، وإنما يتحقق على وجه تحققه، فلما كان الأمر  

 

 . 5حيث قال: ))الآمر بالأمر بالشيء ليس آمر ا به مع الدليل عليه((، انظر: المسودة:   ( 1) 

 . 488/ 1راجع: جمع الجوامع مع شرح المحلي   ( 2) 

 . 319/ 1، والتقرير والتحبير 361/ 1راجع: التحرير مع تيسيره    ( 3) 

 . 391/ 1راجع: فواتح الرحموت   ( 4) 

 . 488/ 1حيث قال بأنه: ))الأصح((، انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع   ( 5) 

 ( من هذا البحث. 21تقدم تخريُه، راجع: صفحة )   ( 6) 

 ( من هذا البحث. 23تقدم تخريُه، راجع: صفحة )   ( 7) 
، وحاشــية  1339/ 3الأحكام للآمدي  ، والإحكام في أصــول  997/ 3واب عنه في: نهاية الوصــول وراجع الاعتراض والج 

 . 488/ 1العطار على جمع الجوامع 
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بالشيء على وجه الوجوب، وجب أن يكون أمر ا بالشيء على ذلك الوجه؛ لئلا يلزم قول ثالث  
 .(1) للإجماع  مخالف 

ا، غير أن نسبته إليهما مختلفة؛    الثاني: أنه يمكن القول بأن الأمر للولي والصبي وإن كان واحد 
 .(2) فلا يمتنع اختلافهما في الذم بسبب ذلك 

قطب الرحى في هذه المسألة؛    هـ[ 702] وهذا يصلح جوابا  للإشكال الذي جعله ابن دقيق العيد
نظر في  ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن يُ   اقتضاءِ د في  دَ ترَ حيث قال: ))وعلى كل حال فلا ينبغي أن يُ 

بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على    ؛ بالأمر  الأمر: هل هي لوازم لصيغة الأمرِ   صيغةِ   لوازمَ   أن  
 . (3) الطلب من وجهٍ واحد أم لا؟!((

  لا   أو  الشارع،خطاب    لفهم  أهلا    يكون  أن  إما  يخل:   لم   ،للصبي  أمر ا   كان  لو  أنه  الوجه الثاني:
ا،   الأمرين  أحد   يكون  أن  أو  له،  الولي  أمر  إلى  حاجة  فلا   الأو لفي  كان  فإن  له:  أهلا    يكون   تأكيد 
  فأمره   له،  أهلا    يكن  لم  بحيث  وإن كان الثاني:،  التأسيس  هو  إنما  لمعانيها  الألفاظ  إفادة  في  والأصل
 .  بالإجماع ممتنع وخطابه

  لغة   لذلك  اقتضائه  لعدم   ذلك  يكون   أن   فإم ا   للصبيان:  أمر ا  الصبيان  بأمر   الولي   أمر   يكن   لم   وإذا 
  إلا   يبق  فلم   الأصل،  خلاف  وهو  ،إعماله  عن   الدليلين   أحد  تعطيل  منها  يلزم  والمعارضة  لمعارض،  أو
 . (4) المطلوب وهو ،لغة له اقتضائه  لعدم  ذلك يكون أن

أمرتك بأن تأمر الآخر بكذا، وأن    :أنه لا امتناع في قول السي د لأحد العبدين   الدليل الثاني:
يقول للآخر: أمرتك بأن تعصيه عندما يأمرك بكذا، فلو كان الأمر بالأمر بالشيء أمر ا بذلك الشيء،  

 .(5)  مرتك بأن تعصيني فيه!لَعُد  ذلك مناقض ا، كما لو قال له: أمرتك بكذا، وأ
 

 ،  997/ 3انظر: نهاية الوصول   ( 1) 

 . 1339/ 3في أصول الأحكام للآمدي  راجع: الإحكام    ( 2) 

 .  53/ 4انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام   ( 3) 

وحـاشـــــــــــــــيـة العطـار على جمع ،  412/ 2، والبحر المحيط 1340/ 3راجع: الإحكـام في أصـــــــــــــــول الأحكـام للآمـدي  ( 4) 
 . 488/ 1الجوامع 

، والإحكام في أصــــــــول الأحكام  116وبذل النظر في الأصــــــــول:  ،  97/ 2والفائق  ،  997/ 3ة الوصــــــــول نهاي انظر:    ( 5) 
وإرشـاد  ،  68/ 3، وشـرح الكوكب المنير 5/6322والتحبير شـرح التحرير،  292/ 2ومنهاج الأصـول  ،  1341/ 3للآمدي 
ــير التحرير 107الفحول:   ــول والأمل:  1/361، وتيســـــ ــر منتهى  99، ومنتهى الوصـــــ ــرح مختصـــــ ــؤول في شـــــ ، وتحفة المســـــ
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آمر ا لذلك المأمور بقوله: مُرْ عبدَك ببيع ثو ، لكان تعدياا على المخاطب بالتصر ف  ولو كان  
 . (1) في عبده بغير إذنه، ونًقض قولك للعبد: لا تبعه؛ لنهيه عن بيع ما أمره ببيعه، واللازم منتفٍ فيهما

في  ذلك  تعالى:    ويتضح  :  103] (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قوله 
  الأمر   كان  ولو  ؛السلامالصلاة و   عليه  إليه  الصدقة  بإعطاء  للأمة  أمر ا  يكون   لا  ذلك  فإن  ؛التوبة[
  لا   أن  لك  زتوجو    الإعطاء،  عليك  أوجبتُ :  قال  لو  كما  ؛مناقض ا  ذلك  د  عُ لَ   بالإعطاء  أمر ا  بالأخذ
 .(2) تعطي

ـ إذا قال لزوجته: أنت بائن على   الشافعي  أنه لا يستحيل أن يقال للزوج  أيض ا:  نية  ومثله 
 .(3) الطلاق ـ: راجِعْهَا، وطاَلبِْها بالوطء، ويقال للحنفية ـ التي ترر أنها بائنة ـ: عليكِ المنع

ومثله أيض ا: أن يقال ـ للولي الذي يرر أن  لطفله على طفلِ غيره شيئ ا ـ: اطُْلبُْهُ، ويقال ـ للمد عي  
 .( 4) هُ عْ انِ ومَ  هِ طِ عْ عليه إذا عرف أنه لا شيء على طفله ـ: لا ت ـُ

  واجب،   فهو   به  إلا   الواجب   يتم  لا  ما   أن  ممذهبك  من  إذ   بأن  هذا تناقض؛  :اعترض عليه 
 وجوبه  بعدم  فالقول  واجب ا،  الإعطاء  يكون  أن   مقتضاه  فيكون  ،بالإعطاء  إلا  يتم  لا  الأخذ  أن  ومعلوم
 ! مناقضة الأخذ  إيُاب مع

 :  أوجه  بستةالتناقض يمكن دفعها  لزوم  بأن دعور :أجيب عنه
  المعلوم   من   إذ  ظاهر،  التناقض  فاندفاع  ؛الطلب  الوجوب متعلق ا بنفس  كان  إن  الوجه الأول:

 .الإعطاء على يتوقف  لا  الطلب أن
  يتوقف   ما كلُّ   ليسالإعطاء، إلا إنه  على  متوقف ا  كان  وإن  فهو متعلق ا بنفس الأخذ؛ كان  وإن

  غير   المكل ف  غير  وفعل   للمكلف،  مقدور ا   يكون  أن   بشرط   ذلك   بل  مطلق ا،  واجب   فهو   الواجب  عليه
 

 . 260/ 9، وفتح الباري 61/ 3السول 

، ومنتهى الوصــــــــــــول والأمل:  1/391حموت ، وفواتح الر 1/361التحرير ، وتيســــــــــــير  1/319راجع: التقرير والتحبير  ( 1) 
، وتحفة المسـؤول في شـرح مختصـر منتهى  292/ 2، ومنهاج الأصـول  93/ 2، وحاشـية التفتازاني على المنتهى الأصـولي 99

 . 260/ 9، وفتح الباري 61/ 3السول 

والإحكام في أصــول الأحكام  ،  2/13والمســتصــفى ،  116، وبذل النظر في الأصــول:  3/997ة الوصــول نهاي انظر:    ( 2) 
 . 68/ 3، وشرح الكوكب المنير 2263/ 5التحرير ، والتحبير شرح  1341/ 3للآمدي 

 . 14/ 2راجع: المستصفى   ( 3) 

 . 634/ 2، وروضة الناظر 14/ 2راجع: المستصفى   ( 4) 



 دِراَسَةٌ أُصُوليِ ةٌ تَطْبِيقِيَّة(  ؟ الأمْرُ بالَأمْرِ بِالشِ يءِ هَلْ يُـعَدُّ أَمْرًا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 

فلا يكون التسليم واجب ا بمقتضى الأمر، بل لو وجب ذلك فإنما يُب لتعظيم الرسول؛    له،  مقدور
فإنه مطاع في أوامره ونواهيه، فإنه لو أمر بالتسليم وإن لم يوجب الله تعالى عليه الأخذ كان التسليم  

م، وهو مخُِلٌ  واجب ا؛ إذ لو جوزنً المخالفة كان ذلك غض ا من منصبه، وتحقير ا له عليه الصلاة والسلا
 .(1)   لمقصود البعثة

أنها غير مسل مة؛ لأنه إنما يلزم التناقض لو كان اللازم مستلزم ا للإرادة، وجاز أن   الوجه الثاني:
 يكون أحد الأمرين غير مراد، فلا تناقض.

الواسطة،  أن التناقض يلزم لو تساوت الدلالتان: دلالة الآمر الأول، ودلالة الآمر    :الوجه الثالث
 . (2) وليستا كذلك؛ لاختلافهما منطوق ا ومفهوم ا، فثمة فرقٌ بين ما يكون بالذات، وما يكون بالواسطة 

نه لا يراد بالمناقضة هنا إلا منع المأمور بالبيع بعد طلبه من المأمور به، ومنعه  أ  الوجه الرابع:
 .(3) منه بعد طلبه منه إنما هو نسخ لطلبه

أنً نلتزم التنافي بينهما؛ على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ لأن دلالته    الخامس:الوجه  
 .(4) تفعل: نصٌ  على عدم جواز الترك ظاهر، و لا

ا بضرب عمروٍ فلا يطلب من عمرو شيئ ا،   :السادسالوجه   بالجملة أنه كما أن  من أمر زيد 
ا أن يأمر عمر ا، فإنه لا يطلب من عمروٍ شيئ ا  .(5) فكذلك إذا أمر زيد 

أنه هذا لا يخلو من نظر؛ لأنه ليس هنا تدافع بين أمرين، بل بين أمر    وأجيب عن ذلك:
 . (7) ، وهو أمر قد يقع من العقلاء(6)ونهي

 

م  والإحكا،  2/14، والمسـتصـفى 2/97والفائق ،  997/ 3: نهاية الوصـول الاعتراض وهذا الوجه من الجواب في  راجع   ( 1) 
للآمــــــدي   أصـــــــــــــــول الأحكــــــام  ، والتحبير شـــــــــــــــرح  412/ 2حر المحيط  ، والب 13/ 2، والمســـــــــــــــتصـــــــــــــــفى  1342/ 3في 

 . 68/ 3، وشرح الكوكب المنير 2264/ 5التحرير 

 . 93/ 2راجع: حاشية التفتازاني على المنتهى الأصولي   ( 2) 

 . 391/ 1، وفواتح الرحموت 361/ 1، وتيسير التحرير 319/ 1راجع: التقرير والتحبير   ( 3) 

 . 61/ 3راجع: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول   ( 4) 

 . 14/ 2راجع: المستصفى   ( 5) 

 .  319/ 1راجع: التقرير والتحبير   ( 6) 

 . 391/ 1راجع: فواتح الرحموت   ( 7) 



 دِراَسَةٌ أُصُوليِ ةٌ تَطْبِيقِيَّة(  ؟ الأمْرُ بالَأمْرِ بِالشِ يءِ هَلْ يُـعَدُّ أَمْرًا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 

غير لازمٍ لأمر    غيرهه يكون متعدياا لو كان أمره لعبد  ن  بإ  :وأجيب عن دعوى لزو  التعدي
: مُرْ عبدَك بكذا، على أمر السي د بأمر عبده بذلك،  بذلك، لكنه لازم له هنا؛ لدلالة  السي د لعبده 

توقفٌ على أمر  وعلى أمره هو العبد بذلك، وهذا لازم للأو ل؛ بمعنى أن أمر القائل للعبد بذلك م
؛ لأنه موافق لأمر السي د له بذلك، فهو آمر   السي د إياه به لازم له، وحينئذٍ لا يكون أمره للعبد تعدياا

 بما أمره به سي ده.
، لا نسلِ م أن التعدِ ي لأجل أن  الصيغة لم تقتضه، بل لوجود المانع من   ولو سلمنا كونه تعدياا

غيره من غير سلطان عليه، وهذا المانع مفقودٌ في أوامر الشرع؛ لوجود  ذلك؛ وهو التصر ف في ملك  
 .(1) سلطانِ التكليف له علينا، فلا تعدِ ي حينئذ

زاع في أن  مجرد قوله: مُرْ عبدَك..إلى آخره، هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أو  بأن  الن  عليه: دَّ ورُ 
هل يتحقق عند ذلك أمر العبد من قِبَل القائل: مُرْ  لا؟ فإن السي د إذا أمر عبده بموجب: مُرْ عبدَك،  

 .  (2) ، هذا هو محز الاختلافعبدك، بجعل السي د سفير ا أو وكيلا  
أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمر ا بذلك الشيء؛ لأن  الأمر إنما اقتضى  الدليل الثالث:  

صِحْ على الدابة، لا يقال: إن  السي دَ أمر الدابة،  الإيُاب على الأو ل، أم ا الثاني فلا، كما لو قال له:  
، مثل قوله: صِحْ على الدابة  .(3) فقوله: مُرْ فلانً 

أن هذه الأوامر تثبت على المصالح، ولا يمتنع تعلق المصالح بالأمر بالشيء على    :الرابعالدليل  
يظهر أثر الأمر في المأمور بالأمر، ولا يتعلق ذلك بالمأمور بالأمر الثاني، وإذا جاز ذلك، لم يكن  وجه  

من موجبات الأمر الأول وضروراته وجوب الفعل الثاني، بل ربما يتعلق المصلحة بأن يُب على الثاني  
خر فلانً  بكذا، وغرضه  الامتناع عن الفعل المأمور به، وهو كالسي د يقول لأحد عبيده: مُرْ عبدي الآ

اختبار حاله أو مصلحة أخرر تعلقت به، ثم يقول لعبده الآخر: إذا أمرك فلان بكذا فلا تطعه،  
وغرضه من ذلك اختبار حال العبد الثاني، أو مصلحة أخرر تعلقت بامتناعه عن الفعل، دل  عليه 

، فهذا ليس خطابا  من  (4)   (بِالص لَاةِ وَهُمْ أبَْـنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ  مُرُوا أوَْلَادكَُمْ : )وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ىقوله  
 

 . 61/ 3، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 391/ 1حموت  ، وفواتح الر 319/ 1راجع: التقرير والتحبير   ( 1) 

 . 391/ 1وفواتح الرحموت ،  361/ 1راجع: تيسير التحرير   ( 2) 

 . 148، وشرح تنقيح الفصول:  1608/ 4راجع: نفائس الأصول   ( 3) 

 ( من هذا البحث. 21تقدم تخريُه، راجع: صفحة )   ( 4) 



 دِراَسَةٌ أُصُوليِ ةٌ تَطْبِيقِيَّة(  ؟ الأمْرُ بالَأمْرِ بِالشِ يءِ هَلْ يُـعَدُّ أَمْرًا)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 

أمرٌ للآباء بالأمر بها لمصلحة أخرر سور وجوب الصلاة على   للصبيان بالصلاة، بل هو  الشرع 
 .(1) الصبيان

خطاب  في ومن باب  القول الثاني: الأمر بالأمر بالشيء إذا كان مجردًا عن القرائنفي يُـعَدُّ أمرًا
ابن    ونصره ،  (3) هـ[  447وبه جزم سليم الرازي]ت   ،(2) جماعة من الأصوليين   وإليه ذهب   فيالتكليف
 .(6)   ه[885]ت والمرداوي  [ هـ794] كما حكاه عنهما: الزركشي  (5) العبدريو  (4)الحاج

 أدلة: بأربعة  يُـعَدُّ أمرًاالقائلون بأن الأمر بالأمر  استدلأدلة القول الثاني: 
بِهذََا؟( حينما سألَ    أمََرَكَ   أنه أمرٌ حقيقة لغة  وشرع ا؛ بدليل قول الأعرا :)آللّ ُ   الدليل الأول:

نَا  أَن    رَسُولُكَ:  فقال: )وَزَعَمَ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   النبي  صَل ى  لَتِنَا؟!  يَـوْمِنَا   في   صَلَوَاتٍ   خَمْسَ   عَلَيـْ   قاَلَ:   وَليَـْ
 .(7)   نَـعَمْ( بِهذََا؟ قاَلَ  أمََرَكَ  آللّ ُ  أرَْسَلَكَ: بِال ذِيفَ  قاَلَ:  صَدَقَ،

أن يأمرهم بذلك أنه مأمور بذلك    وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  لنبيه  تعالى  ففهم الأعرا  من أمر الله
 ، فبادر إلى الطاعة.وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ىالمأمور به، وذلك بواسطة النبي 

 

 .  117ذندي:  راجع: بذل النظر في الأصول للأ   ( 1) 

وعبر  ابن الحاجب عنهم بقوله: ))خلاف ا  ،  107انظر نســــــــــــبته إلى جماعة من الأصــــــــــــوليين في : إرشــــــــــــاد الفحول:    ( 2) 
، وكذا نســـــبه الأذندي العالمي  717/ 2، وابن مفلح في أصـــــول الفقه  99لبعضـــــهم((، انظر: منتهى الوصـــــول والأمل:  

 . 411/ 2، وحكاه عنه الزركشي في البحر المحيط 116ه بذل النظر في الأصول: الحنفي في كتاب 

 . 261/ 9، وفتح الباري 411/ 2نقله عنه الزركشي وابن حجر عن كتابه التقريب، راجع: البحر المحيط   ( 3) 

الأندلس ومفتيها،  محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم، أبو عبدالله التُّجيبي القرطبي المالكي، شــــيخ    ابن الحاج هو:   ( 4) 
الجماعة، فقيه، وأصولي، ومحدِ ث، عُني بالآثار وأذاء رجالها، ومعانيها وغريبها، ذاكر ا للأنساب واللغة والنحو،    وقاضي 

ا وهو ساجد، سنة    سنة. 71هـ، وله  529قتُِل ظلُم 
 . 93/ 4، وشذرات الذهب 614/ 19راجع: سير أعلام النبلاء 

ين بن عبدالخالق العبدري المالكي، الصاحب الوزير صفي الدين، فقيه وأصولي، كان  العبدري هو: عبدالله بن الحس   ( 5) 
 هـ. 622مُؤثِر ا لمجالسة العلماء والصالحين، كثير البر  لهم، وأنشأ مدرسة ورباط ا، توفي سنة:  

 من آثاره: البصائر في الفقه على مذهب الإمام مالك، وشرح المستصفى في أصول الفقه. 
 . 240/ 1، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية  450/ 1ج المذهب  راجع: الديبا 

، وأحال الزركشـــــــــــي قولهما هذا إلى كلامهما على 2263/ 5التحبير شـــــــــــرح التحرير و   ،411/ 2راجع: البحر المحيط   ( 6) 
 المستصفى. 

يماَنِ، باب   كِتَاب رواه مســلم من حديث أنس بن مالك رضــي الله عنه، في    ( 7)  لَامِ، )   أَركَْانِ   عَنْ   الســُّؤَالِ   الْإِ ســْ (،  12الْإِ
 . ، وقد كرر الأعرا  هذا السؤال 175/ 1
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 . (1) : مُرْهُم أن يفعلوا كذا؟!وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ىوأيُّ فرقٍ بين قوله للناس: افعلوا كذا، وقوله لنبيه  
  مُطل قَة   بشأنهـ[23]تالخطاب رضي الله عنه  بن  لعمروَسَل مَ    عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   أمره   الدليل الثاني:

عنه  عبد  ابنه رضي الله  فقال:  هـ[73]الله  بمراجعتها  أمره  حيث  حائض؛  وهي  طلقها  التي    مُرْهُ )، 
  قَـبْلَ   طلَ قَ   شَاءَ   وَإِنْ   بَـعْدُ،  أمَْسَكَ   شَاءَ   إِنْ   ثُم    تَطْهُرَ،  ثُم    تحَِيضَ   ثُم    تَطْهُرَ،  حَتى    ليُِمْسِكْهَا  ثُم    فَـلْيُراَجِعْهَا،

؛  أَنْ    ، وفي رواية أخرر: )إن  رَسُولَ اِلله صَل ى (2)   النِ سَاءُ(  لَهاَ  تُطلَ قَ   أَنْ   اللّ ُ   أمََرَ   ال تِي   الْعِد ةُ   فتَِلْكَ   يَمَس 
 . (4)  ، وفي رواية: )فأَمُِرَ أَنْ يُـرَاجِعْهَا((3)  وَسَل مَ أمََرهَُ أَنْ يُـرْجِعْها( عَلَيْهِ  اللّ ُ 

وَسَل مَ، فلو لم يكن قوله في الرواية    عَلَيْهِ   اللّ ُ   الأمر له، وهو رسول الله صَل ى  :ففي هاتين الروايتين 
في الروايتين وَسَل مَ، لما كان مروياا    عَلَيْهِ   اللّ ُ   فَـلْيُراَجِعْهَا( دالا  على أنه مأمور من النبي صَل ى  مُرْهُ )الأولى:  

وَسَل مَ بأن يأمر    عَلَيْهِ  اللّ ُ  الأخيرتين بالمعنى؛ لأن المعنى يكون مختلف ا حينئذ؛ فإنه إذا أمر الله نبيه صَل ى 
  عَلَيْهِ   اللّ ُ   فإن ذلك الشيء يُب فعله عليهم من حيث المعنى، وهكذا إذا أمر النبي صَل ى  أمته بشيء،

وَسَل مَ الواحد من أمته أن يأمر غيره بشيء، كان ذلك دالا  على وجوب الفعل عليه، ويصير ذلك  
 .( 5)بمنزلة ورود الأمر ابتداء  عليه

رضي الله عنهما خارج عن محل النزاع؛ إذ إنه    هـ[ 73]ت أن حديث ابن عمر  واعترض عليه:
  عَلَيْهِ   اللّ ُ   لا لدلالة صيغة الأمر الصادرة من الرسول صَل ى  مر ا؛ مما اتفق عليه بأن الأمر فيه بالأمر يُـعَدُّ أ 

  صَل ى رضي الله عنهما أن  مقصود رسول الله    عبدالله  وابنه  فَهِم عمر، وإنما  الوجوبوَسَل مَ على هذا  
إنه لا نزاع إذا فهُِم التبليه في  وَسَل مَ التبليه لعبد الله، لا لأن أباه يأمره من قِبَلِ نفسه؛ إذ    عَلَيْهِ   اللّ ُ 

اتفاق الأصحاب لديهم على أن    [هـ794]، ولهذا نقل الزركشي(6) الثاني يكون مأمور ا بالأمر الأول
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ــاهـا، وأنـه لو خـالف وقع الطلاق، ويؤمر    ( 3)  رواهـا مســـــــــــــــلم في كتـاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحـائض بغير رضـــــــــــــ
 .  66/ 5(،  1471برجعتها، ) 

 .  66/ 5(،  1471رواها مسلم في الكتاب والباب نفسيهما، )   ( 4) 

 . 2264/ 5، وحكاه الزركشي عن سليم الرازي في التقريب، والتحبير شرح التحرير 411/ 2راجع: البحر المحيط   ( 5) 
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ابن عمر رضي    ثمن طلق زوجته في الحيض بغير عوض بعد الدخول استُحِب له أن يراجعها؛ لحدي
 .(1) الله عنهما، فلو كان للخلاف في هذه الحالة مجالٌ لجرر خلاف في الاستحباب

 !(2) وإلا فلا فائدة لغير المخاطب  ،أن  الأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ا الدليل الثالث:
 . (3) لا الأمر الأو ل ،أن الفائدة فيه امتثال أمر المخاطب واعترض عليه: 

منها أننا مأمورون    مُ هَ فْ وَسَل مَ بأن يأمرنً ي ـُ  عَلَيْهِ   اللّ ُ   أن  أوامر الله تعالى لرسوله صَل ى  :الرابعالدليل  
بتلك الأوامر، وكذلك أمر الملك لوزيره بأن يأمر فلانً  بكذا؛ فإن الملك هو الآمر بذلك المأمور لا  

 الوزير. 
أمور أولا  هو رسولُ ومُبـَلِ ه عن الله  أنه فهُِم ذلك في الصورتين من قرينة أن الم  واعترض عليه: 

  .(4) من لفظ الأمر المتعلق بالمأمور الأول، وهذا هو محل النزاع  تعالى، وأن  الوزير هو مبـَلِ ه عن الملك، لا
المأمور  له الكم على  فإن كان الآمر الأو ل يسوغ  التفريق بين الأمرين:  الثالث:  القول 

 الثانيفي فهو آمرٌ لهفي وإن لم يكن كذلكفي فليس بأمر. 
 .(5) ، ولم ينسبه لأحدهـ[852]ت ابن حجر اهوقو  

 دليلين: ب بهذا التفريق: استدل القائلون الثالثأدلة القول 
حاب القول الأول القائلون بالنفي؛ يستفاد من الدليل الذي استدل به أصالدليل الأول:   

، ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعل.  حيث قالوا: لو كان أمر ا لكان: مُرْ عبدَك، تعدياا
أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرف ا في ملك غيره بغير  لأنه لا يكون متعدياا إلا إذا  

  سلطان التكليف على الفريقين. إذنه، والشارع حاكم على الآمر والمأمور، فوُجِدَ 
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،  292/ 2، ونهاية السـول  1/319، والتقرير والتحبير 361/ 1وتيسـير التحرير    ،1/391، وفواتح الرحموت 61/ 3السـول 
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: طه[؛ فإن كل   132]   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قوله تعالى:    الدليل الثاني:
  .(1) أحدٍ يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة 

فإن كان للأو ل بأمر الثالثفي فالأمر للثاني بالأمر للثالثفي   وهو التفصيل؛:  الرابعالقول  
 وإلا فلا. 

صادر ا من الأول بقصد أمر الثالث، فيكون أمر ا للثاني ليأمر الثالث،    إن كان إن الأمر  وبيانه:
 وإن كان الأمر صادر ا من الأول بقصد أمر الثاني فحسب، فلا يُـعَدُّ أمر ا للثالث. 

عرض خلاف الأصوليين، ولما  ،  (2)   ؛ وقال: ))والحق التفصيل(( [ه ـ794]وإليه ذهب الزركشي
 .(3)  فقال: ))والأحسن التفصيل المذكور((عاد إلى اختيار التفصيل  

 ولم يدلل عليه!
والكلام ليس فيما تتضمنه ،  ة الأوللكن  الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن ه أرجع الأمر إلى إراد 

، وإنما كلام الأصوليين في  ، ولأننا لا نشترط الإرادة في الأمرط لع عليه؛ لأنها قصدٌ لا يُ الآمرإرادة  
فع  تر الاتضح الأمر، و   ، أو التبليه،كقرينة الإرادة   قرينة؛الصيغة المجردة عن القرائن، ولو اقترنت بأي ِ 

 الخلاف. 
هو القول الثالث؛ وهو التفريق الذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن الراجح في المسألة    : الترجيح

في ومن  أمرٌ في حقهبين الأمرين: فإن كان الآمر الأو ل يسوغ له الكم على المأمور الثانيفي فهو  
في وإن لم يكن كذلكفي فليس بأمرفي فبه تجتيع الأدلةفي وتُـفَن د الاعتراضاتفي  باب خطاب التكليف

 : خمسة أمور في  ذلك يتيثَّلو 
حقيقة في اللغة والشرع، فلا أحد من أهل اللغة والشرع ينكر أمر من له  أن  هذا أمرٌ  أولًا:  

 سلطة على من له سلطة عليه، وكلهم يسمونه أمر ا. 
وَسَل مَ كمثل   عَلَيْهِ  اللّ ُ   كان الآمر الأو ل هو الله تعالى، والآمر بالواسطة هو النبي صَل ىإن   ثانيًا:

تعالى:   أمر ا؛  132]   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قوله  يُـعَدُّ  بالأمر  الأمر  فإن   طه[؛   :
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الأمر الأول صدر ممن له أمرٌ على الثاني والثالث ولا  لأن  ويكون كأمر الأمر له مباشرة من غير فرق،  
التكليف   وبيده سلطان  والمأمور،  الآمر  على  الحكيم حاكم  فالشارع  فريب،  الأمر  يكعليهما،  ون 

 يهما. بالأمر أمر ا في حق
وَسَل مَ، والآمر بالواسطة غيره، كمثل حديث    عَلَيْهِ   اللّ ُ   إن كان الآمر الأو ل هو النبي صَل ى   :ثالثاً 

فَـلْيُراَجِعْهَا(،    مُرْهُ )وَسَل مَ لعمر رضي الله عنه:    عَلَيْهِ   اللّ ُ   ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال النبي صَل ى
له مباشرة من غير فرق؛ سواء    وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   ويكون كأمر النبي صَل ى لك؛  فإن  الأمر بالأمر أمرٌ كذ 

:  بقولهل مَ  وَسَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   لأن الله تعالى أوجب طاعة النبي صَل ى  أكان ذلك بدلالة الصيغة ذاتها، أو
وَسَل مَ أوجب طاعة    عَلَيْهِ   اللّ ُ   والنبي صَل ى : آل عمران[،  132{ ] سُولَ لَعَل كُمْ تُـرْحَموُنَ وَأَطِيعُوا اللّ َ وَالر  }

  وَمَنْ   اللّ َ،  عَصَى  فَـقَدْ   عَصَاني   وَمَنْ   اللّ َ،  أَطاَعَ   فَـقَدْ   أَطاَعَنِي   مَنْ أميره فقال عليه الصلاة والسلام: )
   .(1)  عَصَاني( فَـقَدْ   أمَِيِري  عَصَى وَمَنْ  أَطاَعَنِي، فَـقَدْ   أمَِيِري أَطاَعَ 

يسوغ له الأمر على الثاني، والثاني ـ الآمر بالواسطة  غير الشارع، لكن  إن كان الآمر الأو ل    :رابعًا 
  ؛ويكون كالأمر له مباشرة من غير فرق  الأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ا؛  ـ يسوغ له الأمر على المأمور؛ فإن

أمره ممن ليس تحت أمره ولا سلطته؛ لانتفاء التعدِ ي على حق الآخرين في أمر مَنْ لا يسوغ للآمر  
مر الواسطة، والواسطة هنا تحت سلطة الآمر الأو ل، فغدا الواسطة  فالمأمور بالأمر هنا تحت سلطة الآ

الملك لوزيره: مُرْ فلانً  بكذا؛    كمثل لو قال  مبلِ غ ا حتم ا، والمبِلِ ه بالإجماع رب طاعته؛ لطاعة من أمره،
لعبده: مُرْ عبدي فلانً  بكذا؛ فإن  السي د    وكمثل لو قال السي دفإن الملك هو الآمر للمأمور لا الوزير،  
 .(2) هو الآمر للمأمور لا العبد الواسطة 

 ومن ذلك:  كثير في السُن ة،    ونظائر ذلك
 

مَارَةِ، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصــــــــــــية، وتحريمها في المعصــــــــــــية، )   رواه مســــــــــــلم، في كِتَاب   ( 1)  (،  1835الْإِ
ورواه البخاري في صـــــــــــحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ، في كتاب الجهاد والســـــــــــ يَر، باب يُـقَاتَلُ من وراء  ،  235/ 12

 . 135/ 6(،  2957الإمام ويُـت ـقَى به، ) 

ــعل الغامدي      ( 2)  ــي د لأحد العبدين: أمرتك  ق  لى ع عل ق د/أحمد بن مشـ ول أصـــحاب النفي: بأنه لا امتناع في قول السـ
فقال: ))هذا يُـعَدُّ عبث ا   ل ق على هذا ع بأن تأمر الآخر بكذا، وأن يقول للآخر: أمرتك بأن تعصيه عندما يأمرك بكذا،  

أن    وَســــــَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صـــــَـل ى يه  من الســــــي د الذي يقول مثل هذا الكلام، والله عزو وجل منز ه عن العبث، فحينما يأمر نب 
  يأخذ شـيئ ا من الأمة فيجب على الأمة طاعة الله في الإعطاء، وبالتالي يكون هذا أمر ا للأمة بالإعطاء، وللرسـول صـَل ى 

 . 1342/ 3للآمدي    وَسَل مَ بالأخذ(( تحقيقه للإحكام في أصول الأحكام   عَلَيْهِ   اللّ ُ 
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نَا: )قاَلَ   هـ[40]ت رضي الله عنهما  عَب اسٍ   ما رواه ابْنُ    إِذَا   ،يَخْطُبُ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  الن بيُّ   بَـيـْ
  ، يَـتَكَل مَ   وَلَا   يَسْتَظِل    وَلَا   ،يَـقْعُدَ   وَلَا   يَـقُومَ   أنَْ   نَذَرَ   ؛إِسْرَائيِلَ   أبَوُ  :فَـقَالوُا  ،عَنْهُ   فَسَأَلَ   ،قاَئمٍِ   بِرَجُلٍ   هُوَ 

 .(1) صَوْمَهُ( وَلْيتُِم   ،وَلْيـَقْعُدْ  ،وَلْيَسْتَظِل    ،فَـلْيـَتَكَل مْ   مُرْهُ  :وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى  الن بيُّ  فَـقَالَ   ،وَيَصُومَ 
  اللّ ُ   صَل ى  الن بي ِ   عَلَى  قَدِمْنَا )   :قاَلَ هـ[74]ترضي الله عنه    الْحوَُيْرِثِ   بْنُ   ومثله ما رواه مَالِكُ 

لَة    عِشْريِنَ   مِنْ   نَحْو ا  عِنْدَهُ   فَـلَبِثـْنَا  ،شَبـَبَةٌ   وَنَحْنُ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ    ، رَحِيم ا  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  الن بيُّ   وكََانَ   ،ليَـْ
  في   كَذَا   وَصَلَاةَ   ، كَذَا  حِينِ   في   كَذَا   صَلَاةَ   فَـلْيُصَلُّوا   مُرُوهُمْ   : فَـعَل مْتُمُوهُمْ   بِلَادكُِمْ   إِلَى   رَجَعْتُمْ   لَوْ   : فَـقَالَ 
 .(2)   أَكْبَركُُمْ( وَلْيـَؤُم كُمْ  ،أَحَدكُُمْ  لَكُمْ  فَـلْيُـؤَذِ نْ   الص لَاةُ  حَضَرَتْ   وَإِذَا  ،كَذَا  حِينِ 

 عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   الن بي ِ   عِنْدَ   كُن ا)  :قاَلَ   هـ[ 54]ترضي الله عنهما    زيَْدٍ   بْنِ   أسَُامَةُ ومثله ما رواه  
  : للِر سُولِ   فَـقَالَ   ،الْمَوْتِ   في   لَهاَ  ابْـن ا  أوَْ   لَهاَ  صَبِياا   أَن    وَتُخْبرهُُ   تَدْعُوهُ   بَـنَاتهِِ   إِحْدَر   إلِيَْهِ   فأََرْسَلَتْ   ،وَسَل مَ 
هَا   ارْجِعْ    فَـلْتَصْبرْ   فَمُرْهَا   ،مُسَماى  بأَِجَلٍ   عِنْدَهُ   شَيْءٍ   وكَُلُّ   ، أعَْطَى  مَا   وَلَهُ   أَخَذَ   مَا  للِّ ِ   أَن  :  فأََخْبرهَْا  إلِيَـْ

 .(3) ( الحديث وَلْتَحْتَسِبْ 
هَا  اللّ ُ   رَضِيَ   عَائِشَةَ   ومثله ما روته   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   الن بي    جَاءَ   لَم ا )  قاَلَتْ:   هـ[ 58]ت عَنـْ

  الْبَابِ   صَائرِِ   مِنْ   أنَْظرُُ   وَأنًَ   الْحزُْنُ،  فِيهِ   يُـعْرَفُ   جَلَسَ   ،هـ[8]كلهم ترَوَاحَةَ   وَابْنِ   وَجَعْفَرٍ   حَارثِةََ   ابْنِ   قَـتْلُ 
  أتًََهُ   ثُم    فَذَهَبَ   يَـنـْهَاهُن ،  أَنْ   فأََمَرَهُ   بكَُاءَهُن  ـ،  وَذكََرَ   جَعْفَرٍ  ـ  نِسَاءَ   إِن    فَـقَالَ:  رَجُلٌ   فأََتًَهُ   الْبَابِ،  شَق ِ 
نـَنَا  لَقَدْ   وَاللّ ِ   قاَلَ:  الث الثِةََ،  فأََتًَهُ   انْههَُن ،  فَـقَالَ:  يطُِعْنَهُ،  لمَْ   الث انيَِةَ  ،  رَسُولَ   ياَ   غَلَبـْ   قاَلَ:  أنَ هُ   فَـزَعَمَتْ   اللِّ 
اَبَ،  هِن  أفَـْوَاهِ   في   فاَحْثُ    وَسَل مَ،  عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى  اللّ ِ   رَسُولُ   أمََرَكَ   مَا  تَـفْعَلْ   لمَْ   أنَْـفَكَ؛  اللّ ُ   أرَْغَمَ   فَـقُلْتُ:  الترُّ
 . (4)  الْعَنَاءِ( مِنْ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   اللّ ُ  صَل ى  اللّ ِ  رَسُولَ  تَتْركُْ  وَلمَْ 

 

اَنِ   كتــاب في صـــــــــــــــحيحــه، في    البخــاري واه  ر    ( 1)  (،  6704ب النــذر فيمــا لا يملــك وفي معصـــــــــــــــيــة، ) با  ، وَالنّــُذُورِ  الْأَيمــْ
11 /594 .   

 . 200/ 2(،  685، ) أَكْبَرهُُمْ   فَـلْيـَؤُم هُمْ   الْقِرَاءَةِ   فِي   اسْتـَوَوْا   إِذَا   بَاب ،  تاب الأذان ك في صحيحه،    البخاري واه  ر    ( 2) 

ل مَ: ))يعذب الميت ببعض بكاء    عَلَيْهِ  اللّ ُ   صـــــــَـل ى ول النبي  ق   ، بَاب تاب الجنائز رواه البخاري في صــــــــحيحه، ك    ( 3)  وَســــــــَ
ورواه مســــــــــلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على المي ت،  ،  180/ 3(،  1284، ) كان النوح من ســــــــــنته((أهله عليه إذا  

 (923  ،)6 /234 . 

،  991/ 3(،  2991، ) ن جلس عند المصــــــيبة يُـعْرَف فيه الحزن م   ، بَاب تاب الجنائز البخاري في صــــــحيحه، ك رواه     ( 4) 
 . 246/ 6(،  935باب التشديد في النياحة، ) ورواه مسلم، في كتاب الجنائز،  
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فاَشْتَد  مَرَضُهُ الأشعري فقال: )ما رواه أبو موسى  ومثله:   عَلَيْهِ وَسَل مَ   ُ الن بيُّ صَل ى اللّ  ،  مَرِضَ 
إِذَا قاَمَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِ يَ    ؛إنِ هُ رَجُلٌ رَقِيقٌ   :قاَلَتْ عَائِشَةُ   ،مُرُوا أبََا بَكْرٍ فَـلْيُصَلِ  بِالن اسِ   :فَـقَالَ 
بَكْرٍ فَـلْيُصَلِ  بِالن اسِ   :قاَلَ   ،بِالن اسِ  أبََا  بَكْرٍ فَـلْيُصَلِ  بِالن اسِ   :فَـقَالَ   ،فَـعَادَتْ   ،مُرُوا  أبََا  فإَِن كُن     ؛مُريِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  فأََتًَهُ الر سُولُ فَصَل ى بِالن اسِ في  ،صَوَاحِبُ يوُسُفَ   . (1)  (حَيَاةِ الن بيِ  صَل ى اللّ 
كمثل القاضي، والوالدين،  ؛  (2) به  فيه، مختصةٍ   وينطبق ذلك على كل من رب طاعته لحكمةٍ 

  ونحوهما.
إن كان الآمر الأو ل لا يسوغ له الأمر على الثاني، أو يسوغ له ذلك، ولكن  الثاني ـ الآمر   :خامسًا

إذ لو قلنا بإثبات الأمر هنا للزم  بالواسطة ـ لا يسوغ له الأمر على المأمور؛ فإن الأمر بالأمر لا يُـعَدُّ أمر ا؛  
كقول السي د   ممن ليس تحت أمره ولا سلطته،ره  التعدِ ي على حق الآخرين في أمر مَنْ لا يسوغ للآمر أم

مُرْ عبدَك ببيع ثو ،   لأحد العبدين: أمرتك بأن تأمر الآخر بكذا، ولأمكن التناقض حينما يقول الرجل:
وهذا من أبرز ما اعتمد ونًقض قولك للعبد: لا تبعه؛ لنهيه عن بيع ما أمره ببيعه، واللازم منتفٍ فيهما،  

ويحسن الاستدلال به في غير الأوامر الشرعية؛ إذ يمكن أن يقع هذا ، على النفي لعليه النفاة في الاستدلا
ا أن يأمر غيره  من غير الشارع؛ لمصلحة الاختبار مثلا ، أما من الشارع فإنه لا يليق بحكمته أن يأمر أحد 

 في اتفاق الأصوليين   لأنه قد تبين  ؛  خارج عن محل النزاع  بأمر، ثم ينهى المأمور عن فعله! وعلى كل حال فهذا
لاستدلال النفاة   ؛ إنما أوردته اأن الأمر بالأمر إذا توج ه إلى من لا سلطة للآمر الأول والثاني عليه لا يُـعَدُّ أمر  

 به، فلزم بيانه، والله أعلم. 
  

 

مَامَةِ   لأذان، ا تاب  البخاري في صـــــــــــحيحه، ك رواه     ( 1)  لِ أَحَقُّ بِالْإِ ورواه ،  921/ 2(،  786، ) بَاب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضـــــــــــْ
باب اســـــــتخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وســـــــفر وغيرهما من يصـــــــلي بالناس،  ،  الصـــــــلاة مســـــــلم، في كتاب  

 (420  ،)4 /148 . 

 . 14/ 2، والمستصفى 634/ 2اجع: روضة الناظر ر    ( 2) 
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 المبحث الثاني: أثر المسألة على الفروع الفقهية. 
إلى أنه يُب الفعل على المأمور الثاني جزم ا، وإنما الخلاف في  هـ[  447]ت ذهب سليم الرازي  
 .(1)  ))فرجع الخلاف عنده لفظي ا((تسمية الآمر الأو ل آمر ا؛ 

ابن    كما قال  آثار فقهية؛ إذ  والصحيح ـ والله أعلم ـ أنَّ الخلاف في المسألة تترتب عليه
يتَُردَد في اقتضاءِ ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن  ))وعلى كل حال فلا ينبغي أن  :  هـ[702دقيق العيد]

ينُظر في أن  لوازمَ صيغةِ الأمر: هل هي لوازم لصيغة الأمرِ بالأمر؛ بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة  
 .(2)على الطلب من وجهٍ واحد أم لا؟!((

 : مسألتين منها على وجه المثال لا الصرمن هذه الفروع ذكرت ولذا 
 الأمر بالأمر بمراجعة المطلقة رجعيًا ـ المدخول بها ـ في اليضفي هل يُـعَدُّ أمرًا؟ لأولى:  المسألة ا

أمر ا؟  يُـعَدُّ  الأمر بالأمر هل  الفقهية تحت مسألة  المسألة  اندراج هذه  الأصوليون في    اختلف 
 وذلك على قولين:  
الأو ل:  ذهب  القول  وإليه  المسألة؛  هذه  تحت  تندرج  لا  و هـ[684]ت  القرافي   :أنها  ابن  ، 

  .(3) بأنه الأولى هـ[772]ت ورأر الإسنوي، هـ[864]والجلال المحلي ، هـ[852]ت حجر

 

 التقريب. ، نقلاه عن كتابه  411/ 2، وراجع:البحر المحيط 261/ 9ما نقل ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري ك    ( 1) 

 .  53/ 4انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام   ( 2) 

، وشـــــــرح الجلال المحلي 261/ 9، وفتح الباري 148، وشـــــــرح تنقيح الفصـــــــول:  1608/ 4اجع: نفائس الأصـــــــول ر    ( 3) 
ــية العطار  ــولية:  1/488لجمع الجوامع مع حاشـ ــبه  190، والقواعد والفوائد الأصـ ــوكاني هذا القول ولم ينسـ ، وحكى الشـ

، ومع أن الإسـنوي رأر عدم الأولوية في التمثيل بحادثة ابن عمر رضـي الله عنهما  107راجع: إرشـاد الفحول:  لأحد،  
، إلا إنـه خر جهـا عليهـا في كتـابـه التمهيـد في تخريج الفروع على  292/ 2على المســـــــــــــــألـة، وذلـك في كتـابـه نهـايـة الســـــــــــــــول 

ــياغة أخرر، فقال: )) ومما ينبغ  ــور أنه أتى بها بصــ ــول، ســ ــألة ]أي: الأمر بالأمر[ ما إذا  الأصــ ي تخريُه على هذه المســ
قال ـــــــــــــ مثلا  لابنه ـــــــــــــ : قل لأمك: أنت طالق، فيتجه أن يقال: إن أراد التوكيل، فواضح، وإن لم يرد شيئ ا، فإن جعلنا  

كصـــــــــدوره    الأمر بالأمر كصـــــــــدور الأمر من الأول، كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب، فيقع، وإن قلنا: ليس 
 . 275منه، لم يقع شيء((، انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول:  
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[لهذه المسألة،  (1)  فَـلْيُراَجِعْهَا(  مُرْهُ ): ))من مث ل بهذا الحديث ]يعني:  هـ[852]تبن حجر   قال
 .(2)   فهو غالط((
في هذه الكائنة كان    هـ[23]تالخطاب رضي الله عنهأن القرينة واضحة في أن عمر بن    دليله:

)إن  رَسُولَ اِلله   :ولهذا وقع في رواية أخرر  مجردة عن القرائن،  هنا  ولم تكن الصيغة  مأمور ا بالتبليه،
 . (4)  يُـرَاجِعْهَا(، وفي رواية: )فأَمُِرَ أَنْ (3)  وَسَل مَ أمََرهَُ أَنْ يُـرْجِعْها(  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى

الثاني: المسألة؛    القول  هذه  تحت  تندرج  البيضاوي  وإليهأنها  ؛  هـ[685]ت:ذهب 
هـ[،  803وابن اللح ام]ت،  هـ[977]توالشربيني،  هـ[972]توابن النجار  ،ه[885]ت والمرداوي
مثالا  لمحل النزاع ما  ؛ فقال: ))ومما يصلح  هـ[1250]ت الشوكانيإليه  مال  و   ،(5) بها على المسألةومث لوا  

 فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ،(6)  ثبت في الصحيحين((
منه عمر وابنه رضي الله عنهما    مَ هِ وَسَل مَ، وفَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   أن ه أمرٌ صدر من رسول الله صَل ى  دليله:
فدل  على    المرويتين بالمعنى المذكورتين آنف ا؛بدلالة الروايتين  ؛  معنى الأمرولا صارف له عن  معنى الأمر؛  

الواحد من أمته أن يأمر غيره بشيء، كان ذلك دالا  على  إذا أمر  وَسَل مَ    عَلَيْهِ   اللّ ُ   النبي صَل ى  أن  
 .(7)وجوب الفعل عليه، ويصير ذلك بمنزلة ورود الأمر ابتداء  عليه

  ت أفاد  صيغة   ااندراج هذه المسألة تحت مسألة البحث؛ لأنه  والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ:  
والروايتان ،  عن هذا المقتضى  ا ولا صارف لهأهل اللسان معنى الأمر،    امعنى الأمر لغة، وفهم منه

وإنما هو مأمورٌ بهذا  وَسَل مَ لأبيه، وليس له،    عَلَيْهِ   اللّ ُ   أمر النبي صَل ى  مباشرة   المذكورتًن تدل على

 

 من هذا البحث. (  20) قدم تخريج الحديث، راجع صفحة  ت    ( 1) 
 . 52/ 4، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 261/ 9وراجع: فتح الباري 

 . 261/ 9نظر: فتح الباري ا   ( 2) 

 ( من هذا البحث.  27تقد م تخريُها، راجع الصفحة )   ( 3) 

 ( من هذا البحث. 31تقد م تخريُها، راجع الصفحة )   ( 4) 
 . 292/ 2، ونهاية السول 488/ 1، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع مع حاشية العطار 261/ 9وراجع: فتح الباري 

، وشـــــــرح  190، والقواعد والفوائد الأصـــــــولية:  5/2263، والتحبير شـــــــرح التحرير292/ 2راجع: منهاج الأصـــــــول   ( 5) 
    . 309/ 3، ومغني المحتاج 66/ 3الكوكب المنير 

 .   107انظر: إرشاد الفحول:    ( 6) 

 . 2264/ 5ح التحرير ، والتحبير شر 411/ 2: البحر المحيط راجع   ( 7) 
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على    الحيضفي  ـ المدخول بها ـ  اختلف العلماء في حكم مراجعة المطلقة  قد  وعلى كل حال، ف الأمر،  
 :  قولين 

وإلى هذا ذهب الإمام  ،  (1) عند الحنفية   قولٌ وهو  أنه يُب على الزوج مراجعتها،    القول الأول: 
 .الله حمهمر ، (4) والظاهرية ،(3)عنه في رواية هـ[ 241]ت والإمام أحمد ،(2) هـ[ 179]ت مالك

فيجب إعمال  ظاهر الأمر الوجوب،  ، و (5)   فَـلْيُراَجِعْهَا(  مُرْهُ )لورود الأمر بها، في حديث:    :دليله
  .(6) هلا صارف له عنو الأمر على حقيقته، 

وإن كانت صادرة عن عمر رضي الله عنه ولأن  الصيغة حقيقة في الوجوب، فيلزم الوجوب منها  
  فَـلْيُراَجِعْهَا(   مُرْهُ )وَسَل مَ؛ لأنه نًئب عنه فيها، فهو كالمبـَلِ ه للصيغة، فاشتمل قوله:    عَلَيْهِ   اللّ ُ   لا النبي صَل ى
 على وجوبين: 
 وجوبٌ صريح؛ وهو الوجوب على عمر رضي الله عنه أن يأمر.  الأول:
 .(7) وهو ما يتعل ق بابنه عند توجيه الصيغة إليه؛ وجوبٌ ضمني  والثاني:

ولأن    هاهنا واجب؛ بدليل تحريم الطلاق،ولأن الرجعة رري مجرر استبقاء النكاح، واستبقاؤه  

تعالى:   قوله  بدليل  للزوجة،  إمساكٌ     (  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)الرجعة 

 

، ومجمع الأنهر في شــرح ملتقى الأنهر  481/ 3فتح القدير لابن الهمام    : نظر ا قال عنه ابن الهمام: إنه ))الأصــح((،    ( 1) 
1 /383 . 

 . 261/ 9فتح الباري ، و 141/ 2وأسهل المدارك    ، 318/ 1التلقين للقاضي عبدالوهاب المالكي   اجع: ر   ( 2) 

، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع  175/ 22والمقنع ،  328/ 10المغني لابن قدامة راجع:    ( 3) 
 ، وفيه: ))هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب((. 175/ 22

 . 52/ 4، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 261/ 9فتح الباري 

 .  283/ 10، ونسبه ابن قدامة لداود، راجع: المغني 363/ 9المحلى لابن حزم  راجع:     ( 4) 

 ( من هذا البحث. 20قدم تخريُه، راجع صفحة ) ت    ( 5) 
 . 107، وإرشاد الفحول:  52/ 4، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 261/ 9وراجع: فتح الباري 

، وتحقيق  328/ 10، والمغني 481/ 3، وفتح القدير لابن الهمام  383/ 1اجع: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأنهر  ر    ( 6) 
 . 317/ 1للقاضي عبدالوهاب كتاب التلقين  

 . 481/ 3اجع: فتح القدير لابن الهمام  ر    ( 7) 
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لمعصية الطلاق في الحيض  ، وفي ذلك رفعٌ  (1) فوجب ذلك، كإمساكها قبل الطلاق  : البقرة[321]
 . (2) بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة

وهو  ،  ( 3) الحنفية  مشايخ   بعض  وإليه ذهبللزوج مراجعتها؛    أو يسن  أنه يستحب  القول الثاني:
،  (5) هـ[  241]ت، ورواية أخرر لأحمدهـ[157]ت، والأوزاعيهـ[161]ت والثوري،  (4) ةالشافعي قول  

 رحمهم الله تعالى. 
، وأقلُّ  في حديث ابن عمر رضي الله عنهما  بمراجعتها   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   النبي   رُ أمْ :  دليله

 . (6) الظاهر أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزُيلُ المعنى الذي حر م الطلاق، ولا يُب ذلك في  
وإنما قيل باستحباب المراجعة  ريد به التبليه لا خلاف أن الثالث مأمور بذلك الأمر،  ن  ما أُ ولأ
 هذا الأمر عن الوجوب:لقرينتين صرفتا ؛ لا وجوبها

 .(7)أن الأمر بالرجعة لا يزيد على الأمر بابتداء النكاح؛ وهو أمر ندب، فالأمر بها مثله  الأولى: 
الشربينيكما    والثانية: الرجعة كمذهب مالك؛ لأن  هـ[977]تقال  : ))إنما لم يقل بوجوب 
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمر ا بذلك  وَسَل مَ لم يأمره، وإنما أمر أباه أن يأمره،    عَلَيْهِ   اللّ ُ   النبي صَل ى

قوله:    : فإن قيل،  ، كذا قالوه(8)   وَسَل مَ: )مروهم بالصلاة لسبع سنين(  عَلَيْهِ   اللّ ُ   الشيء؛ لقوله صَل ى 

 

 . 328/ 10اجع: المغني ر    ( 1) 

 . 383/ 1اجع: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأنهر  ر    ( 2) 

،  383/ 1، وراجع: مجمع الأنهر في شـــــــــــــــرح ملتقى الأنهر  481/ 3هكـذا نســـــــــــــــبـه إليهم ابن الهمـام في فتح القـدير     ( 3) 
 ، وفيه عبر  الكاساني بأنه: ))الأفضل أن يراجعها((. 94/ 3الصنائع وبدائع  

، ومنهـاج الطـالبين  52/ 4كـام الأحكـام لابن دقيق العيـد وإح ،  261/ 9والبحر المحيط ،  261/ 9راجع: فتح البـاري    ( 4) 
 . 309/ 3للنووي المطبوع مع مغني المحتاج  

،  200/ 12الروايـة عن أحمـد في كشـــــــــــــــاف القنـاع  ، وراجع هـذه  328/ 10حكى ذلـك عنهم ابن قـدامـة في المغني    ( 5) 
 . 233/ 4ومنتهى الإرادات  

ــاف القناع  328/ 10المغني لابن قدامة راجع:     ( 6)  ، وإحكام الأحكام لابن  261/ 9فتح الباري ، و 200/ 12، وكشــــــــــــ
 . 261/ 9، والبحر المحيط 52/ 4دقيق العيد 

، ومجمع  261/ 9، وراجع: فتح البـاري 412/ 2المحيط البحر  ، و 488/ 1حـاشـــــــــــــــيـة العط ـار على جمع الجوامع اجع:  ر    ( 7) 
 . 383/ 1الأنهر في شرح ملتقى الأنهر  

 ( من هذا البحث. 22قدم تخريج الحديث، راجع صفحة ) ت    ( 8) 
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أجيب: بأن المراد فليراجعها لأجل أمرك، فيكون الوجوب    ؟وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   منه صَل ى  )فليراجعها( أمرٌ 
 .(1)  والد((لأجل ال

وإنما كان أقل أحوال حكم الرجعة هنا هو الاستحباب؛ لأن في طلاقها في الحيض تطويل للعدة  
العدة   فبعدم إرجاعها تطول  عليها؛ لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة، 

   .(2) عليها، وذلك إضرار بها
يدل على ما تدل عليه صيغة الأمر المجردة،  والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الأمر بالأمر هنا  

وَسَل مَ مباشرة من    عَلَيْهِ   اللّ ُ   الوجوب، كما لو أمره النبي صَل ى   وتدل على مقتضاها في الأصل؛ وهو
غير فرق؛ فتجب على الابن المراجعة؛ إذ إن كون الأمر بلغه من الواسطة ـ وهو ممن له سلطة عليه ـ  

الوجوب، لا سيما وأن الأصل في الأمر هو الوجوب على  مقتضى الأمر ولا  ليس بقرينة صارفة عن  
  أعلم. الراجح من أقوال الأصوليين، ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة، والله

 
 أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل يُـعَدُّ أمرًا؟ المسألة الثانية: 

في قوله تعالى: أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة  في اندراج لم أجد من خالف من العلماء
 المسألة.تحت هذه   : طه[132، ](ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

حجر  فبذلك  ابن  تعالى:    ،هـ[852]ت صر ح  قوله  ))ومنه  ۓ ۓ ڭ )فقال: 

 .(3)  : طه[؛ فإن  كل أحدٍ يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة((132]، (ڭ ڭ ڭ
التمثيل للمسألة به أولى من سابقتها في شرحه لمنهاج الأصول،    هـ[ 772]ت وجعل الإسنوي

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )فقال: ))كان الأولى أن يمثِ ل بمثالٍ يمكن فيه الخلاف؛ نحو:  

 .(4)  : طه[((132] ، (ڭ

 

 . 309/ 3مغني المحتاج    نظر: ا    ( 1) 

 . 94/ 3بدائع الصنائع راجع:     ( 2) 

 . 261/ 9انظر: فتح الباري    ( 3) 

 . 292/ 2السول انظر: نهاية     ( 4) 
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 .(2) ، وابن النجار الفتوحي(1) ومث ل بها: المرداوي 
 على قولين:  هل يُـعَدُّ أمرًافي بالصلاة   هأهلالله تعالى للولي بأمر  واختلف العلياء في أمر 

الأول: أمر اأن    القول  يُـعَدُّ  بالصلاة  أهله  بأمر  للولي  تعالى  الله  ابن  أمر  ذهب  وإليه   ،
 . (3)  فقال: ))فإن  كل أحدٍ يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة(( هـ[ 852]ت حجر

 .(4) ، والأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ا وشرع ا حقيقة لغة   أن  هذا أمرٌ  :الدليل
  ويصطبر   معهم،  هاويمتثلَ   بالصلاة  أهله  يأمرَ   بأن  تعالى  : ))أمرههـ[556]ت ويسنده قول القرطبي

 بيته   وأهلُ   أمته؛  جميعُ   عمومه  في   ويدخل  ،وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى   للنبي   طابالخ  وهذا  ها، مَ لازِ ويُ   عليها
 .(5)  ((التخصيص على

يصلي من الليل ما شاء أن يصلي، حتى إذا    هـ[ 23]ت عنه  الله  رضي  الخطاب   بن   عمر   وكان))
ۓ ۓ ڭ )  ويتلو هذه الآية:كان من آخر الليل أيقظ أهله، ويقول: الصلاةَ الصلاة،  

 .(6) ((:طه[132]،  (ڭ ڭڭ
بصيغة الأمر الواردة في    للولي بأمر أهله بالصلاة لا يُـعَدُّ أمر اأمر الله تعالى  أن    القول الثاني:

 . (8) هـ[ 972]ت وابن النجار  (7) ، وإليه ذهب المرداوي الآية
 . (9) وَسَل مَ هنا مُبـَلِ هٌ لا آمر عَلَيْهِ  اللّ ُ  أن  الأمر بالأمر ليس أمر ا، والنبي صَل ى دليلهم:

 

 . 2263/ 5انظر:التحبير شرح التحرير     ( 1) 

 . 67/ 3انظر: شرح الكوكب المنير    ( 2) 

 . 261/ 9انظر: فتح الباري    ( 3) 

 . 2264/ 5راجع: التحبير شرح التحرير   ( 4) 

القرآن    ( 5)  الوجيز 14/164انظر: الجـــــامع لأحكـــــام  ابن عطيـــــة المحرر  تفســـــــــــــــير  ــدير  147/ 6، وراجع:  القـــ ، وفتح 
 . 394/ 3للشوكاني 

، وقد استشهد القرطبي بهذا 49/ 3(،  4742رواه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصلاة من الليل، )   ( 6) 
إذا  ، ورور الطبري بســــــــنده أن  عمر بن الخطاب رضــــــــي الله عنه ))كان  164/ 14: الجامع لأحكام القرآن الأثر، راجع 

 .  217/ 16صل ى من الليل ثم فرغ، قرأ هذه الآية((، انظر: تفسير الطبري 

 . 2263/ 5انظر:التحبير شرح التحرير     ( 7) 

 . 67/ 3انظر: شرح الكوكب المنير    ( 8) 

 . 67/ 3انظر: شرح الكوكب المنير    ( 9) 
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ولكن عُلِمَ من الشريعة أن  كل  من    هذا الاستدلال فقال:على  هـ[684واستدرك القرافي]ت  
الثالث   التبليه صار  التبليه، ومتى كان على سبيل  أمره الشارع أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل 

 .(1) مأمور ا إجماع ا 
ه قد تقرر  فإنوالذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة يُـعَدُّ أمر ا؛  

في هذا البحث في موضع الترجيح أنه: إن كان الآمر الأو ل هو الله تعالى، والآمر بالواسطة هو النبي  
: طه[؛ فإن   132]،  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)وَسَل مَ كمثل قوله تعالى:    عَلَيْهِ   اللّ ُ   صَل ى

فرق، لأن الأمر الأول صدر ممن له أمرٌ  الأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ا؛ ويكون كأمر الأمر له مباشرة من غير  
على الثاني والثالث ولا ريب، فالشارع الحكيم حاكم على الآمر والمأمور،  وبيده سلطان التكليف  

 عليهما، فيكون الأمر بالأمر أمر ا في حقيهما.
بالأمر    ويبقى الكلام في وجوبه أو ندبه، فمن يرر أنه لا يُـعَدُّ أمر ا، فإن ه لم يحمل صيغة الأمر 

على معنى صيغة الأمر المباشر الذي عر فناه في هذا البحث، بل جعل مقتضاها على الاستحباب؛ 
 لأن  الأصل في صيغة الأمر المباشر الوجوب. 

ومن قال بأن الأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ا، ويرر أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، فإنه يحمله  
إذا اقترن  الوجوب، إلا  ؛ كالنوافل، فإن    على  المأمور به مندوبا  بقرينة تصرفه عن ذلك؛ كأن يكون 

 الأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ندبٍ، وهذا هو الراجح، والله أعلم. 
بأن  الواجب ليس فقط أمرهم بأصل الصلاة، بل كل ما    هـ[1376]ت الشيخ السعديوذكر  

الصلاة، وأزعجهم إليها من فرض    يُب فيها، فقال في تفسير الأمر في الآية: ))حُث  أهلك على
أمر ا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ونفل، والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون  

 .(2)  ويكملها((
وتذكير الناسي والساهي   الفقهاء في حكم إيقاظ النائم  على اختلاف   تُخَر ج المسألةيمكن أن  و 
 لصلاة غالب ا ما يكون لأمثال هؤلاء.الأمر بإقامة ا لأن   ؛ لصلاةباوالغافل 
 

 

 . 148راجع: شرح تنقيح الفصول:     ( 1) 

 . 645نظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:  ا    ( 2) 
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 ثلاثة أقوال: على مر الأهل بالصلاة بأ الأمر مقتضىالعلياء في  فقد اختلف
،  (1) إذا ضاق وقت الصلاة  ويتأك د  ، وإليه ذهب الشافعية،مطلق ا  للاستحبابأنه    القول الأول:
 .(2) وهو قولٌ عند الحنابلة 

النووي  قال ل))  هـ[:676]ت  الإمام  الن ائمِِ  إيقَاظُ  ضَاقَ  ليسُْتَحَبُّ  إنْ  سيما  لا  ص لَاةِ، 
   .(3)((وَقـْتُـهَا

   .[:المائدة2](  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)  قَوْلهِِ تَـعَالَى:: ب(4) واستدلوا
 .عَلَى الْبرِ  وَالتـ قْوَر ووجه الدلالة ظاهر؛ فإن  أمر الأهل بالصلاة من أعظم أنواع التعاون 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يُصَلِ ي: )قاَلَتْ أنها  هـ[  58]ترضي الله عنهاعَائِشَةَ  ولحديث     ، كَانَ الن بيُّ صَل ى اللّ 
 .(5)   (فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يوُترَِ أيَْـقَظَنِي فأََوْتَـرْتُ  ،وَأنًََ راَقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ 

في بيان وجه الدلالة: ))وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة،    هـ[852]تقال ابن حجر 
اك الجماعة وإدراك أو ل  ولا بخشية خروج الوقت، بل يشرع ذلك لإدر   ،ولا يختص ذلك بالمفروضة

    .(6) الوقت وغير ذلك من المندوبات((
  (7) هب الحنفيةوإليه ذ  للصلاة المندوبة،  للندبللصلاة الواجبة، و   بو جللو أنه    القول الثاني:

 .(9) ، وهو قولٌ عند الحنابلة(8) والمالكية 

 

 . 74/ 3نظر: المجموع شرح المهذب ا    ( 1) 

ــاف ا نظر:  ا    ( 2)  ، وفيــه قــال المرداوي: ))وقيــل: لا يُــب إعلامــه((، فــإذا لم يُــب، فــأقــل أحوال الطلــب  8/ 3لإنصــــــــــــــ
 أعلم. الاستحباب، والله  

 . 74/ 3نظر: المجموع شرح المهذب ا    ( 3) 

 . 74/ 3نظر الاستدلال بالآية والحديث في: المجموع شرح المهذب ا    ( 4) 

ُ عَلَيْهِ وَســـــــَل مَ باب إيقاظ النبي  لوتر،  ا كِتَاب    رواه البخاري في صـــــــحيحه، في    ( 5)  (  997بالوتر، )   أهله   الن بِيُّ صــــــَـل ى اللّ 
 . 24/ 6(،  744وقصرها، )   ، ورواه مسلم في بلفظ قريب من هذا اللفظ، في كتاب صلاة المسافرين 565/ 2

 . 566/ 2نظر: فتح الباري ا    ( 6) 

 . 395/ 2اشية رد المحتار ح نظر:  ا    ( 7) 

 . 566/ 2فتح الباري ابن حجر في  عنه  ونقله    ، 220/ 1للخرشي   شرح مختصر خليل نظر:  ا    ( 8) 

قِ الوقــــت، بــــل بمجرد دخولــــه بالصـــــــــــــــلاة   المرداوي: ))وقيــــل يُــــب ] أي إعلامــــه قــــال     ( 9)  ظر:  ، ان(( [ ولو لم يضـــــــــــــــِ
 . 9/ 3الإنصاف 
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   :واستدلوا بقياسين
إلى    هـ[556]ت والغافل يُب تنبيهه؛ وقد أشار القرطبيقياس حال هؤلاء على الغافل،    الأول:

عُدُ أَنْ يُـقَالَ : ))بقولهذلك   لِأَن  الن ائمَِ وَإِنْ لَمْ   ؛وَمَنْدُوبٌ في الْمَنْدُوبِ   ،إن هُ وَاجِبٌ في الْوَاجِبِ   :لَا يَـبـْ
 .(1)  ((وَتَـنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ  ؛فَـهُوَ كَالْغَافِلِ   ،لَكِن  مَانعَِهُ سَريِعُ الز وَالِ  ،يَكُنْ مُكَل ف ا
  هـ[1252]ت ابن عابدينقياس تنبيههم إلى الصلاة على تنبيه الآكل نًسي ا، وقد أشار    الثاني:
هُمَا مَعْصِيَةٌ في نَـفْسِهِ، كَمَا صَر حُوا    :وَمِثْلُ أَكْلِ الن اسِي: ))إلى ذلك بقوله النـ وْمُ عَنْ صَلَاةٍ؛ لِأَن  كُلاا مِنـْ

ثمُْ  هُمَا؛ لَكِنْ   أنَ هُ يكُْرَهُ الس هَرُ إذَا خَافَ فَـوْتَ الصُّبْحِ؛ لَكِن  الن اسِيَ أوَْ الن ائمَِ غَيْرُ قاَدِرٍ، فَسَقَطَ الْإِ عَنـْ
 ((لَمُ حَالَهمَُا تَذْكِيَر الن اسِي وَإيِقَاظَ الن ائمِِ؛ إلا  في حَقِ  الض عِيفِ عَنْ الص وْمِ مَرْحَمَة  لَهُ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَـعْ 

 (2). 
الثالث: الحنابلة؛    القول  عند  الصحيح((  ))على  الوقت،  ضاق  إذا  للوجوب  قال  كما  أن ه 

 .(3)   ه[885]ت يالمرداو 
أنه   هـ[23]تأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه  استفادوا ذلك منعليه، ولكن ربما ولم يدلل 

كان ))يصلي من الليل ما شاء أن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله، ويقول: الصلاةَ  
الآية: هذه  ويتلو  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )  الصلاة، 

 .(4)  :طه[(( 132]   (ۋ ۅ
المندوب،  الوتر، فإذا كان هذا في    صلاةِ   وقتِ   لا يوقظهم إلا آخرَ   كان  فوجه الدلالة هنا: أنه

 والله أعلم. ففي الفرض من باب أولى؛ لتحَت م الفرض في آخر وقته، 
 
 

 

 . 566/ 2فتح الباري ابن حجر في  عنه  ونقله    ، 220/ 1للخرشي   شرح مختصر خليل نظر:  ا    ( 1) 

 . 395/ 2اشية رد المحتار ح نظر:  ا    ( 2) 

 . 8/ 3لإنصاف ا نظر:  ا    ( 3) 

، وقد استشهد القرطبي بهذا 49/ 3(،  4742عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصلاة من الليل، ) رواه    ( 4) 
إذا  ، ورور الطبري بســــــــنده أن  عمر بن الخطاب رضــــــــي الله عنه ))كان  164/ 14: الجامع لأحكام القرآن الأثر، راجع 

 .  217/ 16صل ى من الليل ثم فرغ، قرأ هذه الآية((، انظر: تفسير الطبري 
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 الخاتمة 
 بعد أن يسَّر اللهُ تعالى لي إنهاء هذا البحثفي وبحيده تتم الصالاتفي فإني أوجز أبرز نتائجه في النقاط الآتية: 

استدعاء الفعل بالقول المطلق، والمعنى المقي د، على  أن  التعريف الراجح للأمر هو أن الأمر:   . 1
مذهب السلف في الكلام أنه: اسم عام للفظ والمعنى،  ، وهذا مبنٌي على  سبيل الاستعلاء

 فإنه يتناولهما عند الإطلاق، وإن كان مع التقييد يراد به هذا تًرة، وهذا تًرة. 

  بالشيء، ومأمورٌ   بالأمرِ   بشيء، ومأمورٌ   بالأمرِ   آمرٌ   :جهاتٍ   ثلاثُ   يُـتَصو رُ في المسألةأن ه   .2
 .بشيء ( الجهة الثانية) بواسطة

  من الله تعالى للنبي   بالشيء لا تخلو: إما أن يكون الأمرُ   بالأمر  المأمور  باعتبار  أن  صورتها .3
  صَل ى   النبي  ن الأمر موجه ا إلى غيروسلم بأن يأمر غيره بالشيء؛ وإما أن يكو   عليه  الله  صلى
 بالشيء. بالأمر وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ 

أن  تحرير محل النزاع ينهض على أربعة أمور، حيث اتفق الأصوليون فيها على ثلاثة منها،  .4
بالأمرِ، فإنه يُـعَدُّ أمرهُ بالأمر    بالشيء مبلِ غ ا عن الآمرِ   بالأمرِ   إذا كان المأمور  الأول:وهي:  

الثاني،   المأمور  حق  في  اقتضائه  على  قرينة  وجدت  إذا  المأمور    والثاني:أمر ا؛  إذا كان 
بالأمر)الجهة الثانية( مثله لا يتوجه إليه خطاب التكليف لعارض من عوارض لأهلية؛ فإنه 

أمر ا في حق المأمور بالأمر)الجهة  الأمر لا يُـعَدُّ أمر ا في حقه؛ للعارض فحسب، وإنما يُـعَدُّ  
إذا توج ه الأمر بالأمر إلى من لا سلطة للآمر الأول والثاني عليه، فإنه لا   والثالث:الأولى(،  

، واختلفوا   إذا    في الرابع:يُـعَدُّ أمر ا، كأمرِ عبدِ رجٍل بواسطةٍ غير سي ده؛ لأن  هذا يُـعَدُّ تعدِ يا 
الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من تكليفه،  كان مجرد ا عن القرائن، والمأمور

 والآمر له يحق له أمره وتكليفه، فهل يُـعَدُّ هذا أمر ا؟ 
اختلف الأصوليون في الأمر بالأمر بالشيء إذا كان مجرد ا عن القرائن، هل يُـعَدُّ أمر ا؟ على  .5

لا يُـعَدُّ أمر ا، وله أربعة أدلة،    والثاني:  إنه لا يُـعَدُّ أمر ا، وله أربعة أدلة،  الأول:أربعة أقوال:  
التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأو ل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو    والثالث:

وهو التفصيل؛ فإن كان للأو ل    والرابع:آمرٌ له، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، وله دليلان،  
ا.بأمر الثالث، فالأمر للثاني بالأمر للث  الث، وإلا فلا، وذكرت له دليلا  واحد 
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في المسألة ـ والله أعلم ـ التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأو ل يسوغ له الحكم    الراجح .6
الثاني، فهو أمرٌ في حقه، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، ويتمث ل ذلك في   المأمور  على 

إن كان الآمر الأو ل هو الله    ثانيًا:والشرع،  أن  هذا أمرٌ حقيقة في اللغة    أولًا:خمسة أمور:  
وَسَل مَ، فإن  الأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ا؛ ويكون    عَلَيْهِ   اللّ ُ   تعالى، والآمر بالواسطة هو النبي صَل ى
له مباشرة من غير فرق،   الأمر  صَل ى   ثالثاً:كأمر  النبي  الآمر الأو ل هو    عَلَيْهِ   اللّ ُ   إن كان 

 عَلَيْهِ   اللّ ُ   والآمر بالواسطة غيره، فإن  الأمر بالأمر أمرٌ كذلك؛ ويكون كأمر النبي صَل ى وَسَل مَ،  
وَسَل مَ له مباشرة من غير فرق؛ سواء أكان ذلك بدلالة الصيغة ذاتها، أو لأن الله تعالى أوجب  

غير الشارع، لكن يسوغ له    إن كان الآمر الأو ل  رابعًا:وَسَل مَ،    عَلَيْهِ   اللّ ُ   طاعة النبي صَل ى 
الأمر على الثاني، والثاني ـ الآمر بالواسطة ـ يسوغ له الأمر على المأمور؛ فإن الأمر بالأمر  
يُـعَدُّ أمر ا؛ ويكون كالأمر له مباشرة من غير فرق، وينطبق ذلك على كل من رب طاعته  

الأمر على الثاني، أو يسوغ    إن كان الآمر الأو ل لا يسوغ له   خامسًا:لحكمةٍ فيه، مختصةٍ به،  
له ذلك، ولكن  الثاني ـ الآمر بالواسطة ـ لا يسوغ له الأمر على المأمور؛ فإن الأمر بالأمر لا  

 يُـعَدُّ أمر ا.
الخلاف في المسألة تترتب عليه آثار فقهية، ذكرت مسألتين منها على وجه المثال لا الحصر،   .7

،  هل يُـعَدُّ أمر ا؟  طلقة رجعي ا ـ المدخول بها ـ في الحيضالأمر بالأمر بمراجعة الم  المسألة الأولى:
وبي نت أن  الراجح: اندراج هذه المسألة تحت مسألة البحث، ثم ذكرت الخلاف الفقهي وأدلة  

 عَلَيْهِ  اللّ ُ  كل قول، وأن الراجح: أن الأمر بالأمر هنا على الوجوب، كما لو أمره النبي صَل ى 
أمر الله تعالى للولي    والمسألة الثانية:وَسَل مَ مباشرة من غير فرق؛ فتجب على الابن المراجعة،  

بأمر أهله بالصلاة هل يُـعَدُّ أمر ا؟ وبي نت أني لم أجد من خالف من العلماء في اندراج هذه  
بالأمر  المسألة تحت مسألة البحث، ثم ذكرت الخلاف الفقهي فيها وأدلة كل قول، وأن الأمر  

هنا يُـعَدُّ أمر ا، وهو محمول على مقتضاه في الوجوب، إلا إذا اقترن بقرينة تصرفه عن ذلك؛ 
؛ كالنوافل، فإن الأمر بالأمر يُـعَدُّ أمر ندب، وهذا هو الراجح،   كأن يكون المأمور به مندوبا 

 والله أعلم. 
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 الصفحة  الموضوع 
 5 الملخص العر  

 6 الملخص الإنجليزي 
 7 المقدمة 
في معنى الأمر في اللغة والاصطلاح  :التيهيد  12 

لا، وأدلتهم،    أمر ا أو  دُّ عَ ي ـُبالأمر  اختلاف الأصوليين في كون الأمر    المبحث الأول:
 أولا : صورة المسألة. والترجيح.

13 

 22 تحرير محل النزاع في المسألة  ثانيًا:
لا، وأدلتهم،   أمر ا أو دُّ عَ ي ـُبالأمر اختلاف الأصوليين في كون الأمر  ثالثاً:

 والترجيح.
25 

 25 الأمرُ بالأمرِ بالشيء إذا كان مجرد ا عن القرائن، لا يُـعَدُّ أمر ا  القول الأول:
 26 القول الأول أدلة 

،  الأمر بالأمر بالشيء إذا كان مجرد ا عن القرائن، لا يُـعَدُّ أمر ا القول الثاني:
 وأدلته. 

31 

  التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأو ل يسوغ له الحكم على القول الثالث:
 وأدلته المأمور الثاني، فهو آمرٌ له، وإن لم يكن كذلك، فليس بأمر، 

33 

وهو التفصيل؛ فإن كان للأو ل بأمر الثالث، فالأمر للثاني بالأمر   القول الرابع:
 للثالث، وإلا فلا. 
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 36 وأسبابه الترجيحفي
 38 أثر المسألة على الفروع الفقهية. المبحث الثاني:
الأمر بالأمر بمراجعة المطلقة رجعي ا ـ المدخول بها ـ في الحيض،   المسألة الأولى: 
 هل يُـعَدُّ أمر ا؟ 

38 

 42 أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل يُـعَدُّ أمر ا؟  المسألة الثانية:
 43 وفيها أبرز النتائج. الخاتمة:

 49 ثبت المصادر
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ــلا  علي البزدويفي تأليف: قوا  الدين أ  حنيفة أمير   -2 ــول الفقه لعما  فخر ايســـ ــرح أصـــ ــامل في شـــ الشـــ
ــ  685كاتب بن أمير عير العييد الفارا  ايتقاني ) ه(في الجزء السابعفي من باب تقسيم السنة في 758ـــ

 حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا( )رسالة دكتوراه(.  حق النب  

 

 الأبحاث العليية المحَُكَّية:

 ى.المقاصد الوهمية وأثرها على الفتو  -3

 .تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها -4

 .مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوى -5

 .العيليةحكم الاستفتاء في الأحكا  الشرعية   -6

 .خلو العصر من المجتهد وآثاره الأصولية -7

 .الأسماء الشرعية العيليةفي حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروع -8

 .الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية -9

 .بلفظ ظاهره العيو  دراسة تأصيلية تطبيقية  دلالة حكاية الصحا  فعل النب   -10

 .سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته -11

 )هذا الكتاب(.  الأمر بالأمر بالشيء هل يُـعَدُّ أمرًا؟ دراسة أصولية تطبيقية -12

  كتب أخرى:   

 علم مقاصد الشريعة ايسلاميةفي )كتاب تعلييي(. -13

 باللغة العربيةفي وبلغة جنوب شرق آسيا من مطبوعات مركز هداية. حدائق المعروف -14

 حدائق الفضيلة باللغة اينجليزية. -15

 . بيبحينيا ابتلي ال -16

 .نبتة حب -17

 .حوارك مع زوجك  -18

 الفتور أسبابه ومظاهره وعلاجه.  -19
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